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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الندوة الدولية حول الشراكات 

  القطاعين العام والخاص بين  
     ٢٠١٤مارس / آذار٤-٣فيينا، 

  الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال الشراكات    
    بين القطاعين العام والخاص

     الجزء الأول- ورقة مناقشة     
 المحتويات

 الصفحة  الفقرات            
  ٢  ١................................................................................مةمقدِّ -أولاً

  ٢  ٦- ٢.........................................................................الخلفية -ألف  
   ٢٠١٣عام ل ما بين دورة اللجنة في الفترةالتي أجريت الدراسات والمشاورات   -باء  

  ٤  ٧.............................................................وتاريخ انعقاد هذه الندوة
  ٤  ٢٣- ٨......٢٠١٣ التي أجريت منذ ندوةوالمشاورات لدراسات ل التوصيات المقدمة إلى هذه الندوة نتيجةً -ثانياً
  ١٠  ٩٢- ٢٤...............بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاصلأيِّ عمل آخر المسائل الرئيسية  -ثالثاً

  ١٠  ٤٢- ٢٤..........نص تشريعي مقبل بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاصأيِّ نطاق  -ألف 
  ١٥  ٩٢- ٤٣القطاعين العام والخاصالمسائل الرئيسية المراد إدراجها في نص تشريعي بشأن الشراكات بين   -باء 
  ١٦  ٩٢- ٤٧...................................................البيئة القانونية والتنظيمية - ١  
  ١٦  ٥٢- ٤٧.....................................................الإطار المؤسسي ‘١‘    
  ١٨  ٥٦- ٥٣.....................الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر الحدود ‘٢‘    
  ٢٠  ٦٣- ٥٧.......................................الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية ‘٣‘    
  ٢٢  ٧٠- ٦٤...........................................مسائل التمويل والاستثمار ‘٤‘    
  ٢٤  ٧٦- ٧١....... صغارمشغِّلينالشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تدار بواسطة  ‘٥‘    
  ٢٥  ٩٢- ٧٧....الاتساق بين قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيره من القوانين ‘٦‘    
  ٢٧  ٨٦- ٨١..........................لنـزاهةاتدابير مكافحة الفساد وتعزيز   )أ(    
  ٢٨  ٩٢- ٨٧..............................................الحتضارب المص )ب(    
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    مةمقدِّ  -أولاً  
تُعقَد هذه الندوة حول الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال الـشراكات                -١

مته لجنة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي            بين القطاعين العام والخاص عملاً باقتراح قدَّ      
 )١(.٢٠١٣ والأربعـــين، عـــام سادسةالـــ، في دورتهـــا ")الأونـــسيترال"أو " اللجنـــة: "اختـــصاراً(

والغرض منها تقديم توصيات إلى اللجنة بشأن الأعمال الـتي يمكـن الاضـطلاع بهـا مـستقبلاً في                  
هـذه  وتُعـرَض   .  القادمـة  دورتهـا أثنـاء   لتنظـر فيهـا     مجال الشراكات بين القطاعين العـام والخـاص         

  .لكي تساعدها في مداولاتهاعلى الندوة الورقة 
    

    يةالخلف  - ألف  
ــام       -٢ ــودة في ع ــا المعق ــاء دورته ــة أثن ــدوة ســابقة حــول   ٢٠١٣نظــرت اللجن ــر ن  في تقري

 الأعمال التي يمكن الاضـطلاع بهـا مـستقبلاً في مجـال الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص                   
  )٢(.)"٢٠١٣ندوة : "اختصاراً(
بمـشاريع  قـة   المتعلالأونـسيترال   نـصوص    بأنـه لا يمكـن اعتبـار         ٢٠١٣وأفاد تقرير ندوة      -٣

 )٣(،")مــشاريع البنيــة التحتيــةصــكوك : "اختــصاراً(البنيــة التحتيــة المموَّلــة مــن القطــاع الخــاص  
ــة    ولا ــة المتعلق ــام والخــاص   ســائر النــصوص الدولي ــشراكات بــين القطــاعين الع ــاراً أو "، بال معي

اكات بـين   نموذجاً فعلياً للدول يمكن أن تستند إليه في إجـراء الإصـلاح القـانوني الخـاص بالـشر                 
مـشاريع البنيـة   صـكوك  "واستمعت اللجنة إلى إفادات عن اسـتخدام      ". القطاعين العام والخاص  

عروض للتطورات التي شهدتها الشراكات بـين القطـاعين العـام    على نطاق واسع وإلى   " التحتية
ــذ إصــدار    ــصكوك والخــاص من ــك ال ــة إلى  تل ــصت اللجن ــل   أنَّ ، وخل ــشراكات قاب موضــوع ال

ــشأن  ه يمكــن إعــداد  للمناســقة، وأن ــ ــوافقي ب ــشريعي ت ــة أنَّ غــير . هنــص ت أنَّ  إلى أشــارتاللجن
كــون في حاجــة إلى بعــض التحــديث والتنقــيح بــالنظر إلى تمــشاريع البنيــة التحتيــة قــد صــكوك 

                                                         
  .A/68/17 تقرير اللجنة من ٣٣١انظر الفقرة  )1(  
، )٢٠١٣مايو / أيار٣-٢فيينا (تقرير عن ندوة الأونسيترال حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص  )2(  

 /www.uncitral.orgمتاح في الموقع  (٨٥-٣٣الاستنتاجات ملخَّصة في الفقرات : A/CN.9/779الوثيقة 

uncitral/en/commission/colloquia/public-private-partnerships-2013.html .( ،ولأسباب تتعلق بالحيز
  .قريرتشير هذه الورقة إلى فقرات معيَّنة من ذلك الت  لا

وأحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية ) المحتوي على توصيات تشريعية(دليل الأونسيترال التشريعي  )3(  
 /www.uncitral.org/uncitralبشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص متاحان في الموقع 

uncitral_texts/procurement_infrastructure.html. 
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هناك اتفاقـاً علـى العناصـر الأساسـية لـنص           أنَّ  التطورات التي شهدها سوق تلك الشراكات، و      
 تـستند، في جـزء كـبير منـها، إلى         التي  قطاعين العام والخاص، و   تشريعي بشأن الشراكات بين ال    

  )٤(.تلك الصكوك
أيِّ تحديـد نطـاق   لاللجنة رأت أنه سـيلزم القيـام بمزيـد مـن العمـل التحـضيري           أنَّ  غير    -٤

  :ولاحظت اللجنة على وجه الخصوص. ولاية تُسنَد إلى الفريق العامل لإعداد نص تشريعي
ــاين واســع في    النــصوص الموجــودة أنَّ   )أ(   ــوطني تنطــوي علــى تب ــصعيد ال  علــى ال

  المصطلحات  والنطاق والمحتويات؛
هنـــاك بعـــض التباعُـــد في الآراء بـــشأن مـــا إذا كـــان ينبغـــي وضـــع قـــانون أنَّ   )ب(  

  .اكات بين القطاعين العام والخاصرنموذجي أم نص تشريعي آخر بشأن الش
ولاية يوصـى بهـا   أيِّ وة توضيح نطاق هذه الندفي  من المسائل الرئيسية ولذلك، فإنَّ   - ٥

العمــل الهــادف إلى أنَّ فهــذا الوضــوح لازم لكــي يُبــيَّن للجنــة . لإعــداد نــص تــشريعي مُقبــل
إعداد نص تشريعي بشأن الشراكات بين القطـاعين العـام والخـاص سـيكون جـاهزاً للعـرض                  

  )٥(.على فريق عامل
ة لـن تنظـر فيمـا إذا كانـت ستـسند تلــك      اللجنــأنَّ  أن تحـيط علمـاً ب ـ  تـودُّ  النـدوة  لعـلَّ و  -٦

 جميـع الاقتراحـات المتعلقـة بمـا يُعتـزَم إعـداده مـن نـصوص           إنَّ ذالولاية إلى فريق عامل بمفرده؛ إ     
لجنـة أن تَبُـت في   تشريعية وما يحتمل إعداده منها مستقبلاً سوف يُنظَر فيها معاً، لكي يتـسنى ل         

 أن تُعلِّـق علـى مـا يكتـسيه العمـل بـشأن              تـودُّ نـدوة    ال لعـلَّ ولـذلك،   .  لأولوياتهـا  هذا الشأن تبعاً  
ويـرد في الجـزء الثـاني مـن هـذه      . الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أهمية للأونـسيترال       

  .الورقة عرض لبعض الاعتبارات ذات الصلة بهذا الموضوع
    

                                                         
 . من تقرير اللجنة المشار إليه أعلاه٣٢٩انظر الفقرة  )4(  

يجب أن يكون واضحاً ما هو نطاق النص المقبل بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وما هي  )5(  
واللجنة على اقتناع بأنَّ مسائل الشراكة بين القطاعين العام . اتية التي يراد التداول بشأنهاالمسائل السياس

والخاص يُرجَّح أن تكون قابلة للمناسقة ومن ثم لإعداد نص تشريعي توافقي بشأنها، وأنَّ وجود نص 
ة، وأنَّ العمل تشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص سوف يعزز قانون التجارة الدولي
المرجع نفسه، . المقترح لن يشكل ازدواجاً مع العمل الذي تقوم به هيئات أخرى معنية بإصلاح القوانين

 .٣٢٩ و٣٢٨الفقرتان 
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 ٢٠١٣عام ل ما بين دورة اللجنة في الفترةالتي أجريت الدراسات والمشاورات   - باء  
    وتاريخ انعقاد هذه الندوة

أَوعزت اللجنة إلى الأمانة بـأن تـنظم العمـل التحـضيري المـشار إليـه أعـلاه مـن خـلال                        -٧
وقد اتَّبع العمل التحضيري ما أوعـزت بـه         . إجراء دراسات ومشاورات مع الخبراء وعقد ندوة      

ذ في الاعتبـار تجـارب      اللجنة بأن يكون جامعاً وشفافاً ومتعدد اللغـات قـدر الإمكـان وأن يأخ ـ             
   ويـــرد أدنـــاه عـــرض لنتـــائج  )٦(.جميـــع المنـــاطق، بمـــا فيهـــا تجـــارب القطـــاعين العـــام والخـــاص  

  .هذه الأنشطة
    

  لدراسات والمشاورات ل مة إلى هذه الندوة نتيجةًالتوصيات المقدَّ  -ثانياً  
    ٢٠١٣جريت منذ ندوة التي أُ

ن وجــود تباينــات في التــشريعات    عــ٢٠١٣نــدوة إلى مت دِّكانــت الإفــادات الــتي قُ ــ    -٨
 تــستند إلى بحــوث وإلى تجــارب   )٧(الموجــودة بــشأن الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص     

ومع أنه كان هناك اتفاق واسع على صحة هذا الرأي، فقد اتُّفق في المراحـل المبكـرة    . المشاركين
ن التفاصـيل عـن     على ضـرورة إجـراء استقـصاء منـهجي مـن أجـل تـوفير مزيـد م ـ                 من المشاورات   

وبـذلك، سـتكون التوصـيات      . القوانين الوطنية المتعلقة بالشراكات بين القطـاعين العـام والخـاص          
  .عملية كافيةأسس على نص تشريعي بشأن تلك الشراكات مَـبْـنيَّـة أيِّ المتعلقة بنطاق 

الأمانـــة والخـــبراء المتطوعـــون والخـــبراء الاستـــشاريون استقـــصاءات أجـــرت ومـــن ثم،   -٩
ستفيضة للقوانين الموجـودة بـشأن الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص مـن أجـل تقـدير                      م

ــواردة في   تلــك مــدى تجــسيد   ــسية ال ــة صــكوك القــوانين للمــسائل الرئي ــة التحتي . مــشاريع البني
وشملت الاستقصاءات استعراضات لما يوجد على الصعيدين الـوطني ودون الـوطني مـن قـوانين                

سـواء أكانـت تـشريعات خاصـة بتلـك          (ات بين القطاعين العام والخاص      ولوائح تتعلق بالشراك  
وقــد اخــتيرت البلــدان المستقــصاة  .  بلــدا٥٨ً، في )الــشراكات أم تــشريعات أخــرى ذات صــلة 

ومـن  . ، وتنوعاً في درجات التطور الاقتـصادي وفي التقاليـد القانونيـة           بحيث توفر تنوعاً جغرافياً   

                                                         
 . من تقرير اللجنة المشار إليه أعلاه٣٣٠انظر الفقرة  )6(  

تاحة في والم، A/CN.9/782 الوثيقة ، في٢٠١٣ندوة عُرضت على  من ورقة المناقشة التي ١٣انظر مثلاً، الفقرة  )7(  
ذُكر   ، وماwww.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/public-private-partnerships-2013.htmlالموقع 
  .ن تقارير ووثائقفيها م
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 يُـرى أنهـا تـشمل نـسبة كـبيرة مـن التـشريعات المتعلقـة بتلـك                 هذه الاستعراضات، الـتي    ثم، فإنَّ 
  .الشراكات على نطاق العالم، يمكن اعتبارها ممثِّلةً للواقع

ــدوة     -١٠ ــد أُبلغــت ن ــ٢٠١٣وق ــة والتوصــيات     أنَّ  ب ــشريعية النموذجي ــام الت ــاق الأحك نط
ات مـا يوجـد     الاستقـصاء بَيَّنـت   ولـذلك،    )٨(.التشريعية كان أضيق من نطاق الـدليل التـشريعي        

بنــوداً تتجــاوز نطــاق تتــضمَّن مــن تــشريعات بــشأن الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص  
الأحكام التشريعية النموذجية والتوصيات التـشريعية، وكـذلك مـا يوجـد مـن أحكـام تتجـاوز                  

  . برمتهامشاريع البنية التحتيةصكوك إجمالاً نطاق 
  

    قائمة البلدان المستقصاة: ١الجدول     
 المغرب الفلبين زانيا نت تحاد الروسيالا

 مقدونيا فيجي ونست الأرجنتين

 المكسيك فييت نام امايكاج  الأردن

  جمهورية أفريقيا إسبانيا
 الوسطى

 ملاوي قيرغيزستان

 منغوليا كازاخستان الجمهورية التشيكية أستراليا

 وريشيوسم الكاميرون جمهورية كوريا ألبانيا

 موزامبيق كرواتيا جنوب أفريقيا أنغولا

 النيجر كمبوديا رومانيا أوغندا

 نيجيريا كوت ديفوار امبياز باراغواي

 الولايات المتحدة الأمريكية كوسوفو سري لانكا البرازيل

  كولومبيا سنغافورة بلغاريا

  كينيا السنغال بنن

  لاتفيا شيلي بورتو ريكو

  ليتوانيا صربيا بوركينا فاسو

  ماليزيا ينياغ بولندا

  مصر نسافر بيرو

                                                         
انظر التقرير المقدَّم إلى الدورة الثالثة لفريق الاختصاصيين في الشراكات بين القطاعين العام والخاص  )8(  

)Simmons and Simmons( وهو متاح باللغة الإنكليزية فقط في الموقع ،www.uncitral.org/uncitral/ 

en/commission/colloquia/public-private-partnerships-2013-papers.html. 
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وجرى تحليل قانون الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص في كـل بلـد علـى ثلاثـة             -١١
  :أصعدة

 هل الموضوع الرئيسي الوارد في الـدليل التـشريعي مجـسَّد في القـانون القطـري                 )أ(  
  ؛)لا/نعم(

  ؛)لا/جزئيا/نعم( التشريعية المرتبطة بهذا الموضوع بالتوصياتهل أُخذ   )ب(  
  ).لا/جزئياً/نعم(هل أُخذ بالأحكام التشريعية النموذجية   )ج(  

وطُرح سؤال إضافي، هو ما إذا كانت قـوانين البلـد تحتـوي علـى أحكـام إضـافية غـير                       -١٢
  .مشاريع البنية التحتيةصكوك الأحكام الواردة في 

 أثنـاء النـدوة، ويـرد     صَّلة  المف ـوسوف يقـدم الخـبراء الاستـشاريون عرضـاً لاسـتنتاجاتهم              -١٣
  .أدناه ملخص لتلك الاستنتاجات

كانــت مجــسَّدةً المواضــيع الرئيــسية للــدليل التــشريعي أنَّ ويفيــد الخــبراء الاستــشاريون بــ  -١٤
درجة الامتثال فيمـا يخـص التوصـيات        أمَّا  . القوانين القطرية التي جرى تحليلها    بدرجة كبيرة في    
  .ير فكانت أدنى بكثالتشريعية نفسها

المواضـيع الرئيـسية الـواردة في الفـصول         يتعلـق ب   فيما   ،ويفيد الخبراء الاستشاريون أيضاً     -١٥
  :بما يلي، الأول إلى السادس من الدليل التشريعي

، كانـت المواضـيع الرئيـسية الـواردة في الفـصول الأول إلى              وجه الإجمـال  على    )أ"(  
 في المائـة  ٥٩لقطريـة بنـسبة وسـطية قـدرها     السادس من الـدليل التـشريعي مجـسَّدة في القـوانين ا           

 الإطـار التـشريعي والمؤسـسي     -في حالة الباب الأول     ( في المائة    ٧٩من الحالات، متراوحةً من     
  ؛) تسوية النـزاعات-في حالة الباب السادس ( في المائة ٣٣إلى ) العام

تـشييد   (والفـصل الرابـع   ) اختيار صاحب الامتيـاز   (فيما يتعلق بالفصل الثالث       )ب"(  
 في المائـة مـن      ٦٦، الذين يرد فيهما     )الإطار التشريعي واتفاق المشروع   : البنية التحتية وتشغيلها  

ــة بنــسبة وســطية      التوصــيات التــشريعية، كانــت المواضــيع الرئيــسية مجــسَّدة في القــوانين القطري
   في المائة من الحالات على التوالي؛٦٦ في المائة و٦٣قدرها 

التوصيات التـشريعية، وحيثمـا كانـت المواضـيع الرئيـسية الـواردة             فيما يتعلق ب    )ج"(  
.  في المائــة بالتوصــيات التــشريعية ذات الــصلة   ٥٨في الفــصل مجــسَّدة في قــانون البلــد، أخــذ     

 في المائـة مـن      ٦ في المائة بتلك التوصيات جزئياً، ولم يأخذ بها بتاتاً           ٣٨وإضافة إلى ذلك، أخذ     
  يع الرئيسية في قوانينها؛التي أَدرجت المواضعيِّنة ال
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  : على وجه الإجمال٥٨بلدان الـالعيِّنة بأخذ   )د"(  
   في المائة منها بالتوصيات التشريعية؛٣٦ هما متوسطأخذ   ‘١‘  
   في المائة منها بالتوصيات التشريعية جزئياً؛٢٣أخذ   ‘٢‘  
   في المائة منها بالتوصيات التشريعية؛٤١لم يأخذ   ‘٣‘  
تـشييد  (والفـصل الرابـع     ) اختيار صاحب الامتيـاز   (بالفصل الثالث   فيما يتعلق     )ه("  

 في المائـة مـن      ٦٦، اللذين يتضمنان    )الإطار التشريعي واتفاق المشروع   : البنية التحتية وتشغيلها  
  :التوصيات التشريعية

 في المائة من التوصيات التشريعية، كما أُخذ جزئيـاً          ٣٣الفصل الثالث، أُخذ ب ـ    ‘١‘"  
لم تأخـذ كليـاً بالتوصـيات       عيِّنـة    في المائـة مـن ال      ٤٠ولكـنَّ   ائة أخرى منـها،      في الم  ٢٧بـ

  التشريعية؛
 في المائة من التوصيات التشريعية، كمـا أُخـذ جزئيـاً         ٢٧الفصل الرابع، أُخذ ب ـ    ‘٢‘"  
لم تأخـذ كليـاً بالتوصـيات       عيِّنـة    في المائـة مـن ال      ٣٨ولكـنَّ    في المائة أخرى منـها،       ٣٤بـ

  التشريعية؛
 في المائــة مــن ٢٥، أُخــذ بـــ)تــسوية النـــزاعات(فيمــا يتعلــق بالفــصل الــسادس    )و"(  

عيِّنـة   في المائـة مـن ال      ٦٨ولكنَّ   في المائة أخرى منها،      ٧التوصيات التشريعية، كما أُخذ جزئياً ب ـ    
  ."لم تأخذ كلياً بالتوصيات التشريعية

ــة عــدم الامتثــال  والمواضــيع الرئيــسية الــتي أفــاد الخــبراء الاستــشاريون بــش     -١٦ أنها عــن غلب
  :للتوصيات التشريعية على الامتثال لها هي

ــام     )أ(   ــسي العـ ــشريعي والمؤسـ ــار التـ ــسِّد    : الإطـ ــصاة لم تُجـ ــدان المستقـ ــا البلـ ثلثـ
  التوصيات التشريعية المتعلقة بصلاحية تنظيم خدمات البنية التحتية؛

لــدان المستقــصاة قــام أكثــر مــن نــصف الب: مخــاطر المــشاريع والــدعم الحكــومي  )ب(  
بـــشأن الكفـــالات الـــتي تقـــدمها أمَّـــا بتجـــسيد مجمـــل التوصـــيات التـــشريعية كليـــاً أو جزئيـــاً، 

المعنيــة بائتمانــات التــصدير وتــشجيع الاســتثمار، والــتي  المؤســسات الماليــة الدوليــة والوكــالات 
ــم ي ـُـ     لا ــشريعي، فل ــدليل الت ــشريعية، بــل إرشــادات واردة في ال ــشأنها توصــيات ت ج درِتوجــد ب

 ٢٨أحكاما قانونية في القانون الوطني المتعلق بالشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص سـوى          
  في المائة من البلدان؛
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 في المائـــة مـــن المجمـــوع الإجمـــالي للتوصـــيات ٣٧(اختيـــار صـــاحب الامتيـــاز   )ج(  
ــشريعية ــواردة في ا    أنَّ في حــين ): الت ــار ال ــة الاختي ــة بطريق ــسية المتعلق لتوصــيات الأحكــام الرئي

التشريعية قد جُـسِّدت كليـاً أو جزئيـاً في نـسبة عاليـة مـن البلـدان المستقـصاة، لم تجـسِّد أغلبيـة                       
البلدان التوصيات التشريعية المتعلقـة بـسجل إجـراءات الاختيـار وإرسـاء المـشروع وبـإجراءات                 

ــشريعي   أنَّ كمــا . إعــادة النظــر  ــاً لم يُجــسِّد أحكــام التوصــيات الت ــدان تمام ة المتعلقــة نــصف البل
التوصـيات المتعلقـة    أمَّـا   بإرساء المشروع بدون إجراءات شراكة بين القطـاعين العـام والخـاص،             

   في المائة من البلدان؛٥٢بالاقتراحات غير الملتمَسة فلم يُجسِّدها كلياً أو جزئياً سوى 
ان لم تجسد أغلبية البلـد    : الإطار التشريعي واتفاق المشروع   : التشييد والتشغيل   )د(  

التوصــيات التـــشريعية المتعلقـــة بالمـــصالح الـــضمانية والتنــازل ونقـــل الحـــصة الغالبـــة في شـــركة   
  المشروع وأشغال التشييد؛

كانـت هنـاك درجـة عاليـة مـن الامتثـال       : مدة اتفاق المشروع وتمديده وإنهاؤه      )ه(  
التـشريعية المتعلقـة    في المائة من البلدان المستقصاة لم تجسد التوصيات         ٤٥أنَّ  في هذا المجال، مع     

  بتبعات انقضاء مدة اتفاق المشروع أو إنهائه؛
كان هذا الفصل هو الأسوأ مـن حيـث تجـسيده في البلـدان              : تسوية النـزاعات   )و(  

ـــزاعات بــين الجهــة المتعاقــدة       ـــزاعات الأخــرى غــير الن المستقــصاة، وخــصوصاً فيمــا يتعلــق بالن
  .وصاحب الامتياز

نـه تَبَـدّى أيــضاً بـصفة عامـة في مجـال تجـسيد الأحكـام التــشريعية        غ عوهـذا الـنمط المبلَّ ـ    -١٧
ومــرة أخــرى، كانــت درجــة الامتثــال الــدنيا تتعلــق بالأحكــام   . النموذجيــة في قــوانين البلــدان

  .الخاصة بتسوية النـزاعات
مـشاريع البنيـة التحتيـة؛      لـصكوك   وقد سبق إبراز هذا الموضوع بصفته يتطلب تنقيحـاً            -١٨

ــذلك، نظــر ا  ــضاً  ول ــشاريون أي ـــزاعات   لخــبراء الاست ــسوية الن ــة بت ــصورة في الأحكــام المتعلق وب
ــواب       ــا، والأب ــا ومنغولي ــة في قيرغيزســتان ومــصـر وكيني ــوانين الوطني منفــصلة، فاستعرضــوا الق

 بـشأن إجـراءات إعـادة النظـر وسـبل      Practical Lawالقُطرية الأربعـة عـشر الـتي أعـدتها شـركة        
زيا التوجيهية بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخـاص، وكـذلك            ومبادئ مالي  )٩(الانتصاف،

ما عُثـر عليـه في أسـتراليا والهنـد واليابـان والاتحـاد الروسـي وتركيـا والمغـرب مـن وثـائق تتعلـق                          
  :وكان ملخص الاستنتاجات كما يلي. بالشراكات بين القطاعين العام والخاص

                                                         
  )9(  http://us.practicallaw.com/. 
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 الانتـصاف في الـسياق الخـاص لعقـود      معالجة إجراءات إعادة النظـر وسـبل      أنَّ    )أ(  
محدودة، لكن القواعد المنطبقـة علـى الجوانـب    معالجة الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي      

وفي هـذا النطـاق، تُعتـبر قـوانين         . المتعلقة بالاشتراء العمـومي مـن تلـك الـشراكة تنطبـق عمومـاً             
ت إعــادة النظــر المندرجــة في إطــار البلــدان الأربعــة عــشر التاليــة متــسقةً بوجــه عــام مــع إجــراءا 

حيـث يجـوز، إلى جانـب ذلـك، الاتفـاق           (البرازيـل، كنـدا     : الفصل الثالث من الدليل التشريعي    
ــسوية المنازعــات      ــة ت ــو طريق ــى أن يكــون التحكــيم ه ــصين، )عل ــانون   (، ال ــق ق ــث لا ينطب حي

، )متيــازالاشــتراء عــادةً علــى الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص ولا علــى عقــود الا        
ــا،      ــدا الــشمالية، فرنــسا، ألماني ــا العظمــى وأيرلن الجمهوريــة التــشيكية، المملكــة المتحــدة لبريطاني

  ؛إيطاليا، هولندا، بولندا، جنوب أفريقيا، سويسرا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية
غيرهـا  مي الخـدمات أو     بـين مقـدِّ   زاعات    النهذه القوانين القُطرية لا تتناول      أنَّ    )ب(  

بــين صــاحب زاعــات  المــشروع، والــنبــين مُروِّجــي فيمــا زاعــات  كــالن(مــن النـــزاعات التجاريــة 
ــة       ــائن مرافــق البني ـــزاعات الــتي ينخــرط فيهــا زب ــاز ومقرضــيه والمقــاولين والمــورِّدين، والن الامتي

  ).التحتية أو مستعملوها
اردة في قوانين البلدان، ولكنـها      والمسائل الرئيسية التي أفاد الخبراء الاستشاريون بأنها و         -١٩
ا  مـن القطـاع الخـاص وإمَّ ـ   موَّلـة ا غير موجودة في الصكين المتعلقين بمـشاريع البنيـة التحتيـة الم           إمَّ

متناولة فيهما بتفصيل أقل أو بأشكال مغايرة لطريقة معالجتها في تلـك القـوانين، تؤكـد إجمـالاً            
الـــصكين أنَّ  أنــه علـــى الــرغم مـــن   وكــان الاســـتنتاج الأول هـــو . ٢٠١٣اســتنتاجات نـــدوة  

المــذكورين يــشكلان أساســاً ســليماً لإصــلاح القــوانين المتعلقــة بالــشراكة بــين القطــاعين العــام   
ومــن أمثلــة تلــك  .  تحتــاج إلى بعــض التحــديث والتنقــيح معيَّنــة فيهمــا جوانــب والخــاص، فــإنَّ

ــب تقــديم الخــدمات، والاقتراحــات غــير الملتمــسة، وبعــض الجوانــب        المتعلقــة بمخــاطر  الجوان
المــشاريع والــدعم الحكــومي، وبعــض الجوانــب المتعلقــة بــإجراءات الاختيــار، وبعــض الجوانــب  

  .زاعات المشاريع، وآليات تسوية النالمتعلقة بإدارة العقود وتشغيل 
هنــاك توافقــاً متزايــداً في الآراء بــشأن مــسائل لم تكــن لهــا في الــسابق  أنَّ وثانيــاً، يبــدو   -٢٠

ومـن أمثلـة تلـك المـسائل الحوكمـة والمـسؤولية الاجتماعيـة، وتفـادي                . تية مقبولـة  حلول سياسا 
الاحتيــال والفــساد، ومعالجــة تــضارب المــصالح، والتفاعــل بــين القــوانين المتعلقــة بالــشراكة بــين 

  .القطاعين العام والخاص وغيرها من القوانين
لتحتيـة، وكـذلك كـون بعـض       مشاريع البنية ا  صكوك  وثالثاً، يدل الانفصام القائم بين        -٢١

ــة   ــسائل متناول ــن موضــع في   فيالم ــر م ــصكوك  أكث ــك ال ــى تل ــادة عــرض   أنَّ ، عل ــن شــأن إع م
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ومن أمثلة ذلـك الإشـارات إلى سـائر القـوانين ذات            . وئيتهاز مقر الإرشادات والأحكام أن يعزِّ   
  .الصلة وإلى المسائل المالية والاستثمارية

أيضاً مشاورات مع خـبراء وهيئـات عاملـة في مجـال            أجرت الأمانة   ومنذ دورة اللجنة،      -٢٢
إصلاح قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عن طريق تبادل الوثـائق وعقـد مـؤتمرات                
بُعدِيّــة ولقــاءات شخــصية، مــن أجــل تكميــل الاستقــصاء المــذكور أعــلاه بــآراء أولئــك الخــبراء  

  .وتلك الهيئات
لى استبانة مجموعة مسائل تـستدعي دراسـة خاصـة          وقد أفضت المشاورات في مجملها إ       -٢٣

مـشاريع البنيـة   نـصوص صـكوك   باعتبارها هـي المـسائل المحوريـة الدالـة علـى الحاجـة إلى تنقـيح             
  . من المسائل المعنيةومن ثم، فسوف يبحث الباب التالي في كلٍّ. التحتية

    
  اعين العام والخاص بشأن الشراكات بين القطعمل آخر يِّ لأالمسائل الرئيسية   - ثالثاً  

  
    نص تشريعي مقبل بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص أيِّ نطاق   - ألف  

نـص تـشريعي مقبـل، إذ يتـضمن         أيِّ  ثمة مسألة أولية تناولتـها المـشاورات، هـي نطـاق              -٢٤
ك صـكو  مـن  اأي ـولكـنَّ   )١٠(الدليل التشريعي خيارات لأنواع عقود الامتياز التي يـراد تنظيمهـا،      

  .قانون تمكيني على وجه التحديدأيِّ مشاريع البنية التحتية لا يتناول نطاق 
وهذه المسألة أكثر تعقداً مما قد يبدو لأول وهلة، ويعزى هـذا جزئيـاً إلى عـدم وجـود                     -٢٥

 النـوع    أنَّ ٢٠١٣وقـد ذُكـر في نـدوة        .  العـام والخـاص    يند للـشراكة بـين القطـاع      تعريف موحَّ ـ 
 مـن القطـاع الخـاص       بتـولي كيـانٍ   مقتـرن   ه الـشراكة هـو مـشروع بنيـة تحتيـة            الأشيع تاريخياً لهـذ   

ــديمَ ــاس   تق ــه إلى الن ــة بتقــديم خــدمات   "أي ( الخــدمات المرتبطــة ب ــة مقترن ــة تحتي ، ")شــراكة بني
صـكوك  وهـذا هـو موضـع التركيـز في          . ويتقاضى فيه المشغل حقوقه المالية في إطار آليـة امتيـاز          

الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص تـشمل الآن، حـسبما               أنَّ  غـير   . مشاريع البنية التحتية  
بتقـديم خـدمات، وترتيبـات تعاقديـة أخـرى      مقترنـاً  ذُكر أيضا، إنشاء بنية تحتيـة غـير ملموسـة،        

كالتشارُك، والتحـالف، وبعـض الـشراكات المؤسـسية بـين القطـاعين العـام والخـاص، وعقـود              (
 ويتــراوح نطــاق  )١١().ير الــشرائي، وعقــود الإدارة التــأجير الــشرائي الطويلــة الأمــد، والتــأج    

                                                         
  .١٩، وخصوصا الفقرة ٢-انظر الفصل الأول، الباب جيم )10( 
 أعلاه، والتقارير ١٨-١٧ و١٢-١١، المذكورة في الفقرات ٢٠١٣انظر ورقة المناقشة التي أعدت لندوة  )11( 

  .٢٠١٣والوثائق المشار إليها في تلك الفقرات، وتقرير ندوة 
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الخـــدمات المعنيـــة في الوقـــت الحاضـــر مـــن الخـــدمات البـــسيطة إلى المعقـــدة؛ فهـــي تتـــراوح في  
كلينيكية إلى خـدمات المرفـق الأكثـر        لإالشراكات الخاصة بقطاع الصحة، مثلا، من الخدمات ا       

  .شيوعاً وخدمات التنظيف وتوفير الطعام
ر من هذه الشراكات ينشأ عندما تقوم جهـة مـن القطـاع الخـاص بتقـديم      وثمة نوع آخ    -٢٦

وفي هـذه الحالـة،     . خدمات تُعتبَر عموماً خدمات عموميـة، ولكنـها لم تكـن متاحـة في الـسابق               
. يمكن للسلطات أن تسعى لاحقاً إلى فرض ضوابط تنظيميـة وإلى التعـاون في تقـديم الخـدمات                 

ن هــذا القبيــل خــدمات إدارة الميــاه والنفايــات في بلــدان  قَت لحــالات مــيومــن الأمثلــة الــتي س ـِـ
  .أفريقيا الناطقة بالفرنسية، والخدمات الصحية المذكورة أعلاه

دون تقــديم (تمويــل القطــاع الخــاص لإنــشاء بنيــة تحتيــة أنَّ وقــد أُبلغــت الأمانــة أيــضاً بــ  -٢٧
ــذلك  ــة الم  ) الخــدمات المرتبطــة ب ــل الإمــارات العربي ــدان مث ــد في بل ــا  يتزاي ــونس وتركي تحــدة وت
  .وفرنسا وقطر والمغرب

، مـن حيـث     داالخارطة التـشريعية متباينـة ج ـ     أنَّ  ع،  وتبين الاستقصاءات، كما هو متوقَّ      -٢٨
فلدى بعض الـدول قـوانين خاصـة بالاشـتراء العمـومي وعقـود الامتيـاز،               . الشكل والنطاق معاً  

 بـين القطـاعين العـام والخـاص؛     ولكن ليس لديها قانون يتناول أشـكالاً أخـرى مـن الـشراكات          
هنــاك دولاً أخــرى تعــالج أشــكالاً عــدة مــن تلــك الــشراكات وتــأجير الموجــودات    أنَّ ويُــذكر 

الحكومية وبيعهـا والتجريـد مـن الحقـوق في قـوانين الاشـتراء، وإن كانـت عمليـات الخوصـصة                     
  .تُعالَج عادة من خلال تشريعات تمكينية خاصة بكل مشروع على حدة

ة إلى ذلك، يتباين نطاق النصوص الدولية الموجـودة الـتي تخـص الـشراكات بـين            وإضاف  -٢٩
ــشراكات      ــا صــلة بتلــك ال ــد تكــون له ــتي ق ــام والخــاص، أو ال ــة : القطــاعين الع العناصــر "فوثيق

ــصادي،    " الأساســية ــدان الاقت ــة في المي ــاون والتنمي ــصادرة عــن منظمــة التع ــود  )١٢(ال ــشمل عق  ت
). مشاريع البنيـة التحتيـة    صكوك  التي هي مُستبعَدة من نطاق      (عية  الامتياز الخاصة بالموارد الطبي   

ــشاريون ب ــ  ــد الخــبراء الاست ــها    أنَّ ويُفي ــستبعد كل ــا ت ــوانين في قيرغيزســتان وكوســوفو وكيني الق
  .مشاريع الموارد الطبيعية

ــدوة    -٣٠ ــي في ن ــد رئ ــدة مــن    ٢٠١٣وق ــواع جدي ــسيترال أن تنظــر في أن ــه ينبغــي للأون  أن
. للـصكوك المـذكورة   قطاعين العـام والخـاص لا تنـدرج ضـمن النطـاق الحـالي               الشراكات بين ال  

ــة أفــادوا ب ــ   ــة الخــبراء الــذين استــشارتهم الأمان ــة الــساحقة للــشراكات بــين  أنَّ لكــن غالبي الغالبي
                                                         

-http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/oecd-basic-elements-lawمتاحة في الموقع  )12( 

concession-agreements.  
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 أي البلـدان    -ستعمل الـنص التـشريعي      ت ـالقطاعين العام والخاص، لدى الجهات التي يرجَّح أن         
 ســتكون في شــكل شــراكات بنيــة تحتيــة زائــداً  -قتــصادات الانتقاليــة الناميــة والبلــدان ذات الا

 ٨٠ في المائة من المـسائل الناشـئة في إطـار هـذه المـشاريع يطـرح                  ٢٠خدمات، وأنه ربما يكون     
  .في المائة من المشاكل التي تَبيَّن أنها تعيق قيام شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص

خـدمات هـي تـشييد البنيـة        المقترنـة بتقـديم     اكات البنية التحتية    والسمات الرئيسية لشر    -٣١
وهـذه  . التحتية وتشغيلها، وتقديم الخـدمات العموميـة المرتبطـة بهـا مـن جانـب القطـاع الخـاص             

العناصر تنطوي على قيام القطاع الخاص بتقديم الخدمات وكذلك بتوفير التمويل؛ وهـذا يعـني               
 تقـديم الخـدمات علـى    الـتي لم تتنـاول   آنفـاً،   المـذكورة الـصكوك بدوره تحولاً في موضـع تركيـز    

  )١٣(.مفصل نحو
.  فكرة شراكات البنية التحتية زائداً الخـدمات تتـرك مجـالات واسـعة للتـشكك               غير أنَّ   -٣٢

فأولاً، يمكن في الممارسة العملية تناول مشاريع البنية التحتية غير المنطوية على تقـديم الخـدمات       
هنـاك اختلافـات    ولكـنَّ   . ار فحسب إلى الأبواب ذات الصلة بالبنية التحتيـة        المرتبطة بها بأن يُش   

 علــى تمويــل المــشاريع الــتي تركِّــز آنفــاً، الــصكوك المــذكورةتناولهــا تكــبيرة عــن المــشاريع الــتي  
وتُسترد استثمارات القطاع الخاص من خـلال تـدفق الإيـرادات           . بصفتها آلية التمويل الرئيسية   

 فبـدون تقـديم الخـدمات، يجـب أن       )١٤(.د امتياز لتـشغيل مرفـق البنيـة التحتيـة         المتأتية بمقتضى عق  
وكـثيراً مـا    . يأتي استرداد استثمارات القطاع الخاص مـن الـسلطة المتعاقـدة، لا مـن المـستعملين               

الـــشراكة الـــتي تُـــسدَّد " (public payment PPP"يُـــشار إلى هـــذا النـــوع مـــن الـــشراكة بتعـــبير  
  . كما قد تكون هناك عقود مختلطة)١٥(".PFI/PPP"أو بتعبير )  العاماستثماراتها من القطاع

وإذا رأت الندوة أنه ينبغي إدراج بعض الشراكات التي تسدد استثماراتها مـن القطـاع              -٣٣
.  أن تشير إلى مسائل إضافية قـد تتعلـق بـذلك   تودُّها لعلَّالعام أو كلها في نص تشريعي مقبل، ف      

 هـل سـتندرج ضـمن       -ة القانون الـذي سـيحكم تلـك المعـاملات           يَّومن أمثلة تلك المسائل ماه    
 ويتناول الباب المتعلق بمـسائل التمويـل والاسـتثمار، الـوارد            )١٦(نطاق قانون الاشتراء العمومي؟   

                                                         
ي النموذجي ؛ والحكم التشريع٥٣، التوصية ١٢٩انظر، مثلا، الفصل الرابع من الدليل التشريعي، الفقرة  )13( 

  ).هـ (٢٨
  .٥٩-٣٧، الفقرات "مخاطر المشاريع والدعم الحكومي"انظر، مثلا، الفصل الثاني من الدليل التشريعي،  )14( 
في المملكة ) مبادرة التمويل من القطاع الخاص" (Public Finance Initiative"عموما إلى " PFI"يشير تعبير  )15( 

  .المتحدة
  .٧٩ و٤١ انظر، كذلك، الفقرتين )16( 
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 بعـض   ،أدناه، والباب المتعلق بالتشريع مقابـل التعاقـد، الـوارد في الجـزء الثـاني مـن هـذه الورقـة                    
  .اقدية المترتبة على ذلكالآثار التعاقدية وغير التع

وشراكات البنية التحتية غير المقترنة بتقديم خدمات، التي تـشمل عـادةً عقـود الامتيـاز                  -٣٤
وقد أبـدى تقريـر     ). بتعريفها الواسع (الخاصة بالموارد الطبيعية والزراعة، هي مشاريع بنية تحتية         

ئفـة واسـعة مـن المـسائل،         تفضيلا لاستبعاد تلك المـشاريع، لأنهـا تنطـوي علـى طا            ٢٠١٣ندوة  
هنــاك نَّ  أو نطــاق هــذه القطاعــات، ولأ معيَّنــةلــيس لكــثير منــها صــلة خــارج نطــاق مــشاريع   

 تنـاول هـذه المـسألة       تودُّ الندوة   لعلَّ و )١٧(.إرشادات دولية تتعلق، مثلا، بالنفط والغاز والتعدين      
  .في تقريرها

حتية المقترنـة بتقـديم خـدمات أن        وعلى نحو مماثل، يمكن لدى تناول شراكات البنية الت          -٣٥
تستوعب مشاريع الخدمات العمومية غير المقترنة بإنشاء بنية تحتية، ما دامت الأحكـام المتعلقـة               

ــشاريع    ــى تلــك الم ــق عل ــة لا تطب ــة التحتي ــإنَّ . بالبني ــستوعب التوصــية   ومــن ثم، ف ــهج ي  هــذا الن
نـص  أيِّ ديـة أمـراً لا غـنى عنـه في      بألا يعتبر تـشييد البنيـة التحتيـة الما        ٢٠١٣الصادرة عن ندوة    

الزيــادة المبلــغ عنــها في نطــاق  أنَّ غــير . مقبــل، كمــا يــستوعب التطــورات الأخــيرة في الــسوق  
 مثل تلك التي ذُكـرت أعـلاه بـشأن قطـاع الـصحة، يمكـن أن                 –الخدمات في المشاريع الخدمية     

من المرونـة في أحكـام العقـد        تدل على الحاجة إلى أحكام تعاقدية أكثر تعقُّداً، مثل إتاحة مزيد            
مــن أجــل التعامــل مــع الــتغيرات الحاصــلة وغيرهــا مــن المــسائل المــستجدة الناشــئة عــن مختلــف    

 أن تتنـاول في تقريرهـا المـسائل الإضـافية الـتي يمكـن أن             تـودُّ  الندوة   لعلَّو. العوامل التكنولوجية 
  .نص مقبليِّ صى به لأتنطوي عليها تلك الشراكات إذا رغبت في إدراجها في النطاق المو

، "الـشراكة المؤسـسية   "وثمة نوع آخر من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، هو             -٣٦
 يـبرم بـين الـسلطة المتعاقـدة ومقـدم            مـشتركٍ   مـشروعٍ  التي تكون فيها أداة تنفيذ المشروع اتفاقَ      

اء وشملـــت الأمثلـــة الـــتي ذُكـــرت للأمانـــة شـــراكات مؤســـسية في قطـــاعي الكهرب ـــ. خـــدمات
وثمة هياكل شراكات جديدة أخرى، منها تلك التي يكون فيها الطرف المتعاقـد مـن               . والصحة

 النظـر فيمـا إذا كانـت        تـودُّ  النـدوة    لعـلَّ و. القطاع الخاص هـو في الواقـع منـشأة تملكهـا الدولـة            

                                                         
. /http://eiti.org، في الموقع (EITI)مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية "منشورات ) أ(انظر، مثلا،  )17( 

وهذه المبادرة هي معيار دولي يكفل الشفافية في محيط الموارد الطبيعية للبلدان، وقد استحدثها ويشرف 
المنشور ) ب( يضم حكومات وشركات وجمعيات أهلية ومستثمرين ومنظمات دولية؛ وعليهما تحالف

الصادر عن البنك الدولي، وهو متاح في الموقع " Sector-specific toolkits"المعنون 
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sector.  
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دراج تلـك الـشراكات في نـص تـشريعي          إ أحكام إضـافية يمكـن أن تَلـزَم إذا مـا أُريـد               هناك أيُّ 
  .ل بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاصمقب
  :وتلخيصا لما سبق، بَيَّنت المشاورات ما يلي  -٣٧

مفهــوم الــشراكة بــين القطــاعين العــام والخــاص ينبغــي أن يظــل مرنــاً، ممــا    أنَّ   )أ(  
يفضي إلى تكوين مفهوم جامع يمكن تقسيمه إلى فئات فرعية، بـدلاً مـن وضـع تعريـف صـارم        

وبذلك تكون المفاهيم الرئيسية المستبانة بهذا الشأن بمثابة وصـف لأنـواع تلـك              . لتلك الشراكة 
  ؛الشراكة
أيِّ قيــام القطــاع الخــاص بتــوفير خــدمات عموميــة هــو عنــصر أساســي في  أنَّ   )ب(  

  تنظيم إضافي؛
ــع      أنَّ   )ج(   ــق لتنظــيم العناصــر المــشتركة لجمي ــة للتطبي ــادئ قابل الحاجــة هــي إلى مب

  .عين العام والخاصالشراكات بين القطا
المشاورات لم تتوصل إلى موقف موحَّـد بـشأن نطـاق الـشراكات المـراد تناولـه                 أنَّ  غير    -٣٨

الـدول الأعـضاء في اللجنـة لمـشروع         " شـهية "وربما كان نطاق العمـل ومـدى        . على وجه الدقة  
 ملاحظـة   ٢٠١٣وقـد أبـديت في نـدوة        . شراكة من هـذا القبيـل أمـرين مهمـين في هـذه الحالـة              

فادها أنه ينبغي للأونسيترال أن تنخرط في عمل يكون مُمْكِناً إنجازه ضـمن إطـار زمـني يتـيح               م
حاجــة عاجلــة إلى معيــار أعــم، تــضعه الأونــسيترال بــشأن  "للمــشروع أن يلــبي مــا كــان يعتــبر  

  ".الشراكات بين القطاعين العام والخاص
 بنطــاق عمــل معــيَّن وعلــى ضــوء هــذه الملاحظــة، وضــرورة تقــديم توصــية إلى اللجنــة    -٣٩

بدرجة معقولة، ووجود تنازع بين محاولة تناول جميع أشـكال الـشراكات بـين القطـاعين العـام             
والخاص وإلى إنتاج نص في إطـار زمـني قـصير نـسبياً، أوصـى غالبيـة الخـبراء الـذين استـشارتهم                       

تحتيــة الأمانــة بــأن تركــز الأونــسيترال جهودهــا علــى إعــداد تــشريع بــشأن شــراكات البنيــة ال   
وللاطــلاع علــى مثــال عملــي لنــوع الخيــار الــذي تنطــوي عليــه هــذه . المقترنــة بتقــديم خــدمات

ــضا الفقــرتين     ــالموارد، انظــر أي ــصلة ب ــسائل المت ــشراكات بــين   ٥٦-٥٥الم ــق بال ــاب المتعل  في الب
  .القطاعين العام والخاص عبر الحدود، الوارد أدناه

رها إلى اللجنة أنواع الـشراكات بـين القطـاعين العـام             أن تُبيِّن في تقري    تودُّ الندوة   لعلَّو  -٤٠
نص تشريعي مقبل، والأنواع التي يُراد اسـتبعادها، والأنـواع      أيِّ  والخاص التي يُراد إدراجها في      
دة أن  هـا تلاحـظ أيـضا أنـه يمكـن لمنظمـي الأشـكال المـستبعَ               لعلَّو. التي لم يتخذ قرار بشأنها بعد     
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المرتبطة بتلك الشراكات والإرشادات المتعلقـة بهـا في نـص تعـده             يستندوا إلى المسائل الأساسية     
كمــا يمكــن للأونــسيترال أن تقــرر في الوقــت المناســب تنــاول أشــكال    (الأونــسيترال مــستقبلاً 

  ).أخرى لتلك الشراكات كمواضيع مقبلة منفصلة
تراء وثمة مسألة ثانية تتـصل بمـسألة النطـاق، هـي تقريـر الحـد الفاصـل بـين قـانون الاش ـ             -٤١

وقـد سـبق   . العمومي وقانون عقـود الامتيـاز وقـانون الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص                 
ــة تــشكل طيفــاً واســعاً يمتــد مــن    أنَّ للجنــة أن اســتمعت إلى رأي مفــاده   ــة التحتي مــشاريع البني

 )١٨(.الاشـــتراء العمـــومي إلى الخوصـــصة، مـــروراً بالـــشراكات بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاص 
وضـوح النطـاق هـو أمـر بـالغ الأهميـة لـتمكين الـدول مـن                  أنَّ  ات الخبراء علـى     وأكدت مشاور 

والخيـاران المتاحـان همـا      . علـى كـل مـشروع     ) القوانين المنطبقـة  (ضمان وضوح القانون المنطبق     
أن تُنظَّم جميع الأجزاء المتعلقة بالاشتراء من تلك المعاملات في إطار قانون الاشـتراء العمـومي،            

انين منفــصلة تــنظم مختلــف أنــواع المــشاريع، مــن البدايــة إلى النهايــة، مــع إدراج أو أن تُــسن قــو
ــد الاقتــضاء    تقــديم الخــدماتوالتخطــيط والاشــتراء بعناصــر مــثلا تتعلــق (أحكــام متطابقــة عن

ومــن شــأن وجــود مؤشــر أولي بــشأن هــذه المــسألة أن يــساعد   . ، ضــماناً للاتــساق)الأساســية
  . قد تسنده من ولايةاللجنة على تقدير مدة ونطاق ما

الأنشطة الأولية في مجال التطـوير      أنَّ   أن توضّح في تقريرها إلى اللجنة        تودُّ الندوة   لعلَّو  -٤٢
التشريعي سوف تتمثل في رسم خارطـة للمـسائل الرئيـسية الـتي يـرجح أن تكـون قابلـة للحـل                      

ذكورين أعــلاه بمــا في ذلــك أيُّ الخيــارين المــ(مــن خــلال تــشريع خــاص بنــوع الــشراكة المعــني  
، وذلــك بالاســتناد إلى الدراســات المــشار إليهــا أعــلاه  )ســوف تخلــص النــدوة إلى تحبيــذ تناولــه 

وســـوف تُـــستَمد الحلـــول . والـــصكوك الدوليـــة ذات الـــصلة، لكـــي ينظـــر فيهـــا فريـــق عامـــل
  .السياساتية لهذه المسائل من البحوث التي اضطلع بها حتى الآن ومن الدراسات الجارية

    
  المسائل الرئيسية المراد إدراجها في نص تشريعي بشأن الشراكات   - باء  

    بين القطاعين العام والخاص
، هنــاك أربعــة مجــالات رئيــسية ذات صــلة بتنظــيم ٢٠١٣حــسبما ذُكــر في نــدوة عــام   -٤٣

البيئـة القانونيـة والتنظيميـة، وتخطـيط المـشروع،      : الشراكات بين القطاعين العام والخـاص، هـي     
م مـن الحكومـة والجهـات المانحـة؛ واختيـار الـشريك في          توزيع مخاطره والـدعم المقـدَّ     بما في ذلك    

                                                         
 من هذه الورقة، التي ٧٩وانظر أيضاً الفقرة . ٢٠١٣ من ورقة المناقشة التي أُعدت لندوة ٣٢انظر الفقرة  )18( 

  .تتناول احتمال تداخُل القوانين
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وهــذه . ؛ واتفــاق المــشروع وتــشغيل المــشروع وإدارتــه)د أو صــاحب الامتيــازالمــورِّ(المــشروع 
جوانـب الـشراكات بـين القطـاعين العـام      مختلـف   حـدوداً دقيقـة بـين       تَرسِـم    لاالمجالات الأربعـة    

رت إذا مــا قــرَّ. ( النــدوةميــع إجمــالي لتيــسير الرجــوع والمناقــشة في هــذا  والخــاص، بــل هــي تج 
مـن  أنَّ الأونسيترال تناول موضوع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فربمـا تـرى عندئـذ     

  .)الكيفية الفضلى للجمع بين هذه المجالات في نص تشريعي واحدتناول المناسب 
والـتي  النـدوة  وثيقة عن أهم المـسائل الناشـئة عـن هـذه           هذه ال  منوتفيد الأبواب التالية      -٤٤

تؤكـد مــشاورات الخــبراء أنــه ينبغــي تنقيحهـا أو إعــادة عرضــها، قياســا إلى كيفيــة معالجتــها في   
مشاريع البنية التحتية بصيغتها الحالية، أو التي ينبغي اسـتحداثها كمواضـيع جديـدة في               صكوك  

ــشراكات بــين القطــاعين ال    ــشأن ال ــشريعي ب وهــي مقــسمة إلى المجــالات  . عــام والخــاص نــص ت
هـذه هـي أهـم    أنَّ وتؤكـد المـشاورات علـى    . المواضيعية الأربعة المشار إليهـا في الفقـرة الـسابقة    

  .المسائل، ولا يُقصد منها أن تُوفِّر قائمة حصرية بالمواضيع التي يُراد تنقيحها
مـه الخـبراء لاحقـاً مـن      من اسـتنتاجات ومـا قدَّ  ٢٠١٣ونظرا إلى ما خلصت إليه ندوة       -٤٥

نقطـة الانطـلاق، يُـورَد    هـي   تكـون مشاريع البنية التحتيـة ينبغـي أن   صكوك أنَّ مشورة مفادها   
حيثمــا كــان هــذا مناســبا، وتُقــدَّم  تلــك الــصكوك عــرض ملخــص لطريقــة المعالجــة الحاليــة في  

  .اتلك الصكوك وإعادة عرضهتوصيات بشأن المدى الذي ينبغي الذهاب إليه في تنقيح 
الصكوك المذكورة آنفـاً    مواضيع أخرى في    بضعة  وهذا الباب يسلط الضوء أيضاً على         -٤٦

  .قد يستدعي الأمر إجراء تنقيحات طفيفة بشأنها
    

    البيئة القانونية والتنظيمية  -١  
    الإطار المؤسسي  ‘١‘  

    ٨ إلى ٦ و١: التوصيات التشريعية ذات الصلة    
    لا مرَاجع: الأحكام التشريعية النموذجية    
الإطار التشريعي ("، الباب دال من الفصل الأول "التنسيق الإداري: "الدليل التشريعي    

    ")والمؤسسي العام
وجــود إطــار مؤســسي مــتين ومــا يتــصل بــه مــن إجــراءات هــو أمــر  أنَّ م بــه مــن المــسلَّ  -٤٧

ن في تلـك    الـة بـين القطـاعين العـام والخـاص، ولاجتـذاب المـستثمري             حيوي لنشوء شـراكات فعَّ    
المسائل المعنيـة ليـست جديـدة علـى معظـم البلـدان فحـسب بـل                 أنَّ  ويفيد الخبراء ب  . الشراكات
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فهــي . هــي أيــضا تختلــف كــثيرا في جوانــب عديــدة عــن مــشاريع الاشــتراء العمــومي التقليديــة  
بمــا (تتــضمن صــوغ نطــاق الخــدمات وتقيــيم ميــسورية تكاليفهــا، وكيفيــة اســتخدام الأراضــي  

، وإبــرام عقــود أكثــر )لخإعلــى نــزع ملكيــة الأراضــي وإعــادة تــوطين أصــحابها، ينطــوي الأمــر 
وهـذا يتطلـب   . د طـابع المـشروع الطويـل الأمـد وكـذلك المـسائل الماليـة والعملياتيـة               تعقُّداً تجسِّ 

تنسيقاً بين عـدة وزارات؛ إذ يلـزم تقيـيم الجوانـب الماليـة والـضريبية والمحاسـبية لمعظـم المـشاريع                 
مـسائل  "امـات الطارئـة وغيرهـا مـن المـسائل الـتي تنـاقش في البـاب الفرعـي المعنـون                      مثل الالتز (

المـــسائل المتعلقـــة بالمـــدفوعات العموميـــة أو  أنَّ ؛ كمـــا )، الـــوارد أدنـــاه"التمويـــل والاســـتثمار
الإعانـات أو الكفـالات الحكوميــة سـوف تـستلزم تنــسيقاً علـى الأقـل، بــل وتـستلزم في معظــم        

  .نيةأو الميزَ/لوزارة المسؤولة عن الشؤون المالية والحالات مصادقة من ا
ل يتولى تخطيط المشاريع وتـصميمها      مومن ثم، يلزم وجود إطار مؤسسي مناسب وشا         -٤٨

وقد نُـشرت في الآونـة الأخـيرة        . وإنشائها وإدارتها، بالارتكاز على الممارسات الفضلى الدولية      
  إذ إنَّ كــثيرا منــها)١٩( تــزال ناقــصة؛نــصوص مرجعيــة كــثيرة بــشأن هــذا الموضــوع، ولكنــها لا

الـشفافية،  على  ، و والتحضير لها  بين القطاعين العام والخاص      يركّز، مثلاً، على تخطيط الشراكة    
  )٢٠(.على الاشتراءإلى حدٍّ ما و

وقد أثبتت الوحدات المعنيـة بالـشراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص، الـتي أوصـى بهـا                       -٤٩
مــثلا في المملكــة المتحــدة وأســتراليا    ( في بعــض البلــدان المتقدمــة   الــدليل التــشريعي، نجاحهــا  

لـة مـن القطـاع الخـاص والقائمـة علـى            وفرنسا، خصوصاً فيما يتعلق بعقـود البنيـة التحتيـة المموَّ          
في البلـدان  أمَّـا   ). الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشاريع المنفذة علـى الـصعيد الـوطني            

ويرد في أحد منـشورات منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان              . ج أقل إيجابية  النامية فكانت النتائ  
ن الاقتــصادي أنـــه ينبغـــي للوحــدة المعنيـــة بالـــشراكة بـــين القطــاعين العـــام والخـــاص أن تُمكِّ ـــ  

مـن إقامـة تلـك الـشراكة وإدارتهـا وتقييمهـا علـى نحـو نـاجع                  ) مثل الوزارات المعنية  (السلطات  

                                                         
 العمومية ، الصادر عن المرفق الاستشاري للبنية التحتية"Reference Guide on PPPs"انظر المنشور المعنون   )19( 

 /http://wbi.worldbank.org/wbi/Data/wbi/wbicmsالمموَّلة بمشاركة القطاع الخاص، وهو متاح في الموقع 

files/drupal-acquia/wbi/WBIPPIAFPPPReferenceGuidev11.0.pdf.  
/ أيار"(Developing a PPP framework: policies on PPP unit"، المعنونة ٤ رقم PPIAFانظر، مثلاً، مذكرة   )20( 

-www.ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/Note-Four، وهي متاحة في الموقع )٢٠١٢مايو 

Developing-a-PPP-Framework.pdf.  
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ــ ــام      ويتطلــب أداء هــذ . الوفعَّ ــشراكة بــين القطــاعين الع ــة بال ــوافر للوحــدة المعني ــدور أن تت ا ال
  )٢١(."والخاص ما يلزم من الخبرات المالية والقانونية والاقتصادية ومن مهارات إدارة المشاريع

وإلى جانب ذلك، وخصوصاً في الاقتصادات الناهضة، من شـأن وجـود إطـار مؤسـسي           -٥٠
ــام وا   ــشراكة بــين القطــاعين الع ــاجع لل لخــاص أن يتجــاوز كــثيراً نطــاق تنظــيم ودعــم الوحــدة     ن

ومرة أخرى، تفيد منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي             . المركزية المعنية بتلك الشراكة   
الأدوار والمسؤوليات المؤسسية الرئيسية ينبغي أن تُوضَّـح مـن أجـل معالجـة المـسائل الـضريبية                  أنَّ  ب

 بالاشتراء وتدقيق الحـسابات الخاصـة بالـشراكات بـين القطـاعين العـام               نية والجوانب المتعلقة  والميزَ
  . ومن ثم، يلزم اتباع نهج شمولي بشأن المؤسسات)٢٢(.والخاص ورصد القواعد والإنفاذ

د مبـدأي الاسـتقلالية والـشفافية الأساسـيين في     وسوف يتعين على المؤسسات أن تجـسِّ    -٥١
هذين المبدأين لم يحظيا بعناية كافيـة في التـشريعات   أنَّ بسياق التنظيم والحوكمة؛ ويفيد الخبراء   
نص تشريعي مقبل بـشأن الـشراكات بـين القطـاعين           أيِّ  الموجودة، ومن ثم ينبغي تجسيدهما في       

  .العام والخاص
شـهدته   ولذلك، يقترح الخبراء إجراء تنقيحات للدليل التشريعي تأخذ بعـين الاعتبـار مـا             -٥٢

اكة بين القطاعين العام والخاص من تطورات، وتوسـيع نطـاق التوصـيات             المؤسسات المعنية بالشر  
لة فـصَّ الم مزيـد مـن المعلومـات   قـدَّم في النـدوة     وسوف يُ . ريعية النموذجية التشريعية والأحكام التش  

قـوانين البلـدان    أنَّ  عن هاتين المسألتين وتعليقٌ على الآثار المترتبة علـى اسـتنتاج الخـبراء المتمثـل في                 
  .تَتَّبع عموماً التوصيات المتعلقة بالسلطة المعنية بتنظيم خدمات البنية التحتية لا
    

    الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر الحدود  ‘٢‘  
    مشاريع البنية التحتيةصكوك ليست هناك إشارات بهذا الشأن في     

ع البنيـة التحتيـة أو      ترجع بداية وجود المشاريع العابرة للحـدود إلى بدايـة عهـد مـشاري               -٥٣
أعـلاه، لم يكـن يـولى كـثيرُ اهتمـامٍ           أُعدَّت الصكوك المذكورة    ولكن عندما   . مشاريع الخدمات 

 هـذا   نـاول تتلم  تلـك الـصكوك      للمسائل التي تطرحهـا المـشاريع العـابرة للحـدود، ومـن ثم فـإنَّ              
اء حكــم تمكــيني ويفيــد الخــبراء أيــضا بأنــه لا يوجــد في البلــدان المــشمولة بالاستقــص. الموضــوع

                                                         
، الصادر عن "Principles for the public governance of Public-Private Partnerships"انظر المنشور المعنون   )21( 

 /www.oecd.org/governanceدي، وهو متاح في الموقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصا

oecdprinciplesforpublicgovernanceofpublic-privatepartnerships.htm ،section 2.  
  .المرجع نفسه )22( 
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وفي عـصر العولمـة والتطـور الـتقني وازديـاد التعـاون الإقليمـي،           . بشأن المشاريع العابرة للحـدود    
وثمـة دراسـات شـتى تـشير إلى         . سوف تشهد أعداد الترتيبات التعاونية عبر الحدود زيادة كبيرة        

 تزيد من حجـم التبـادل    هامة؛ فهي، باختصار،معيَّنةللمشاريع العابرة للحدود آثاراً إيجابية  أنَّ  
علـى  بالفعـل  ويمكن العثـور  . التجاري وتعزز الانفتاح التجاري وتدعم توسُّع النمو الاقتصادي  

أمثلة للمشاريع العابرة للحدود في جميع القارات وجميع المناطق، تتراوح مـن البنيـة التحتيـة إلى                 
مــشاريع عــابرة ســتهلال لاة ســبب رئيــسي آخــر وثمَّــ. المــشاريع الــسياحية والمــشاريع الفــضائية 

 ،مــثلا(بعــض التحــديات يتعــذر التــصدي لهــا مــن جانــب بلــد واحــد بمفــرده  أنَّ للحــدود، هــو 
  ).عندما يتعذر الحصول على التمويل بسبل أخرى

 يمكـن   ابرة للحـدود مـن آثـار إيجابيـة جـدا،           وجود اعتراف واسع بما للمشاريع الع      رغمو  -٥٤
العقبـة الأهـم    أنَّ  ويُـذكَر   . تهلال مـشاريع عـابرة للحـدود      ملاحظة تلكؤ الكثير من الـدول في اس ـ       

أمــام المــشاريع العــابرة للحــدود هــي عــدم تــوافر إرشــادات لمعالجــة مــا يقتــرن بالمــشاريع العــابرة     
للحدود من مشاكل قانونية خاصـة معالجـة مناسـبة، وهـذا يُعتَـبر عقبـة كـبرى أمـام اسـتغلال مـا                        

الأونـسيترال، بـصفتها   أنَّ  ويـرى الخـبراء     .  معتـرف بهـا    يجابيـة عظيمـة   إتنطوي عليه مـن إمكانـات       
كمـــا يمكـــن . منـــصة دوليـــة، هـــي الجهـــة الأنـــسب لتـــولي معالجـــة هـــذا الـــنقص في الإرشـــادات

للأونسيترال أن تعـالج الجوانـب القانونيـة المتعلقـة بالمـشاريع العـابرة للحـدود علـى نحـو مناسـب،                      
مشاريع البنية التحتية تـدل أيـضاً علـى ضـرورة     وك صكالتجربة المكتسبة بشأن   أنَّ  ويفيد الخبراء ب  

  .نص مقبل بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاصأيِّ تناول المشاريع العابرة للحدود في 
ــشأن        -٥٥ ــة إدراج أحكــام مــن هــذا القبيــل ب ــارات بــشأن كيفي ــة خي ويقتــرح الخــبراء ثلاث

  :المشاريع العابرة للحدود، هي
يـد  دأنه يمكن معالجة هذه المسألة باستحداث نظـام قـانوني ج     الخيار الأول هو      )أ(  

وينبغــي لهــذه . أحكامــاً جديــدة وإضــافية/علــى الــصعيد الــدولي يُنــشئ لــوائح ") النظــام ســين("
الأحكام أن توفر قدراً كافياً من التفصيل مع ضمان مـا يلـزم مـن المرونـة وقابليـة التـواؤم، وأن                

، )بمـا فيهـا نـصوص الأونـسيترال الأخـرى         (ة الموجـودة    تكون متوافقة مع سائر الصكوك الدولي     
وأن تُنسَّق مع منظمات دولية مثل الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعـاون والتنميـة               

  وهذا الخيار يتطلب بذل جهود تحضيرية وصياغية كبيرة؛. في الميدان الاقتصادي
لجوانــب الأساســية  الخيــار الثــاني هــو صــوغ أحكــام خاصــة بــشأن بعــض ا         )ب(  

الضرورية للمشاريع العابرة للحدود، مع إعداد إرشادات بشأن كيفية استخدام مـا يوجـد مـن        
. أحكام نافذة بالفعل واعتماد تلك الأحكام ومواءمتها مـع الـسياق الـدولي والجوانـب الدوليـة                
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ومـــن ثم، فـــسوف يقتـــصر دور الأونـــسيترال في حقيقـــة الأمـــر علـــى تـــوفير إرشـــادات بـــشأن 
. عتبارات التي يـتعين مراعاتهـا عنـد اعتمـاد الأحكـام ذات الـصلة بالمـشاريع العـابرة للحـدود                    الا

تتعلق بمـا يلـزم   (هذا الخيار أيضا، حسبما ذُكر آنفاً، سوف يتطلب بذل جهود صياغية           أنَّ  غير  
توافره من شروط قانونية مسبقة لدى تنفيذ هذا الخيار، وخصوصا فيما يتعلق بإنشاء نظـام مـا                 

  ؛)أن تضارب المصالح وسبل الانتصافبش
ــار       )ج(   ــين الخي ــة تجمــع ب ــو توليف ــث ه ــار الثال ــار ") النظــام ســين  ("١الخي . ٢والخي

) من جديـد  (ويترتب على الأخذ بهذا الخيار ضرورة البت بشأن ماهية المجالات التي ستنظَّم كلياً              
  . النظم القانونية الموجودة فيها إحالةٌ إلىطبقعلى الصعيد الدولي، وما هي المجالات التي ست

ونظراً لشدة تنوُّع الاعتبارات والمجالات القانونية المرتبطـة بالمـشاريع العـابرة للحـدود،                -٥٦
ولقلــة مــوارد الأونــسيترال ومــا لهــا مــن معــايير خاصــة بأعمالهــا المقبلــة وأســلوب عملــها، يُفيــد 

قتـرن بأعبـاء ثقيلـة ويتطلـب كـثيراً مـن            تنفيذ الخيارين الـسياساتيين الأول والثالـث ي       أنَّ  الخبراء ب 
والمجـالات  ) مـن جديـد   (ة المجالات التي ينبغـي تنظيمهـا        عملية البت بشأن ماهيَّ   أنَّ  كما  . الموارد

ــار الــسياساتي الثالــث قــد يَثبــتُ أنهــا تتطلــب الكــثير مــن الوقــت       لا تنــدرج ضــمن نطــاق الخي
  .ومن ثم، يوصي الخبراء بالخيار السياساتي الثاني. والجهد

    
    الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية  ‘٣‘  

    مشاريع البنية التحتيةصكوك ليست هناك إشارات بهذا الشأن في     
بالقطاع الخـاص اتِّبـاع ممارسـات مـسؤولة في مجـال الأعمـال،         "٢٠+أهاب إعلان ريو    -٥٧

ت  ومبـادئ حوكمـة الـشركا      )٢٣(".كالممارسات الـتي يـشجعها الاتفـاق العـالمي للأمـم المتحـدة            
فمـن الواضـح   . تتمحور حول فكرة ضمان مزيد من الشفافية والمـساءلة في أوسـاط الـشركات           

ــشركات      أنَّ  ــسلوك ال ــايير مناســبة ل ــاس مــصلحة في ضــمان وجــود مع بعــض التكتيكــات  (للن
ــين          ــشراكات ب ــة في ســياق ال ــست ملائم ــادة في القطــاع الخــاص، لي ــي معت ــتي ه ــسية، ال التناف

  . ليس هناك تيقُّن بشأن كيفية انسحاب هذه الفكرة، ولكنْ)القطاعين العام والخاص
الشراكة بين القطاعين العام والخاص هـي تعـاون بينـهما، فيلـزم وجـود تـوازن                 أنَّ  وبما    -٥٨

ســليم بــين حوكمــة الــشركات ومــا يعادلهــا مــن معــايير عموميــة بــشأن التزامــات المــساءلة           
ة إلى تـوخي الحـرص الواجـب، بـالنظر          فعلى سبيل المثال، كيف ينبغي معالجة الحاج      . والشفافية

                                                         
  ".المستقبل الذي نصبو إليه" من الإعلان المعنون ٤٦الفقرة  )23( 
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شركة المشروع ليست مسؤولة تجاه المساهمين فقط بل أمام مجموعة أوسع مـن الجهـات   أنَّ  إلى  
ذات المصلحة، وتقع على عاتقها التزامات مستمرة بتقديم الخـدمات إلى النـاس؟ فمبـدأ تـوخي                 

داً، لكـن حالـة الـشراكة    الحرص الواجب في الاشتراء العمومي يعمل في ظل قواعد مفهومة جي    
ثُـم مـا هـي كيانـات        . بين القطاعين العام والخاص هي أكثر تعقُّداً وليست متناوَلة بنفس القدر          

  القطاع الخاص التي يراد شمولها؟
ــا   -٥٩ ــداد العلاقـــات بـــين الـــشركاء  أنَّ كمـ ــتغيرون (امتـ ــا يتعـــددون ويـ ــثيراً مـ ) الـــذين كـ

 أُطراً واضحة ووافية للحوكمـة في جميـع مراحـل        والخصوصيات المتعلقة بتوزيع المخاطر تتطلب    
اتخـاذ القـرار، الاشـتراء، التـشغيل،        (المشروع القائم على الشراكة بين القطاعين العـام والخـاص           

وقد تكون هناك حاجة إلى قواعد بشأن التغيرات في هيكل الـشركة تفاديـاً لاحتمـال                ). الإنهاء
وهميـة، ضـماناً لوجـود كيـان اعتبـاري يتـولى            أن تُترك كل الالتزامات لتقع علـى عـاتق شـركة            

مسؤولية كل الالتزامات طوال مدة المشروع، كما قد يلـزم وجـود قواعـد بـشأن بيـع الأسـهم           
لــن تكــون في العــادة راغبــة في أن تظــل أســيرة مــساهمين مــثلا، فــشركات التــشييد، (الرأسماليــة 

 يكون ذا هيكل تنظيمـي معقَّـد   الشريك من القطاع الخاص عادة ما    نَّ  ونظرا لأ ). طويلي الأمد 
ويضم شركات فرعية مختلفة أو شـركات منتـسبة أو شـركات قائمـة علـى مـشاريع مـشتركة،                    

 اشـتراطات سـارية علـى المقـاول الرئيـسي       أيَّأنَّ  مـن المهـم أيـضا التأكـد مـن           أنَّ  يفيد الخـبراء ب ـ   
  .عاقد من الباطنهناك حاجة إلى قواعد أعم بشأن التأنَّ تسري أيضا على هذه الكيانات، و

ــة  صــكوك أنَّ ومــع   -٦٠ ــة التحتي ة بإرســاء طــإلى بعــض المــسائل المرتبتَتطــرَّق مــشاريع البني
أو ) كالــدائنين والمــستخدمَين والزبــائن (حقــوق واضــحة للمــساهمين والجهــات ذات المــصلحة  

ــاً (بتنظــيم مجــالس الإدارة ووظائفهــا ومــسؤولياتها    ــاً وفردي ــادة توضــيح هــذ  )جماعي ــزم زي ه ، فيل
ــة في اســتمرارية تقــديم    . المــسائل واســتكمالها ــة مــصلحة الــسلطة العمومي فثمــة حاجــة إلى حماي

قد تتوافر لـذلك طائفـة مـن الأدوات الواسـعة التبـاين، ممـا يطـرح مـسائل سياسـاتية                     (الخدمات  
وينبغـي للعمـل المقبـل أن يتنـاول الخلافـات المحتملـة في مجـال منـع الفـساد ومواجهتـه،                      ). معقَّدة
رب المصالح، واستقلالية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ومراجعـي الحـسابات،            وتضا

ــع المــستوى      ــة قواعــد ســلوك تــشجع علــى ســلوك أخلاقــي رفي ــدل المــساءلة  . ووضــع مدون وت
ــة محــسَّنة        ــات رقابي ــى وجــود آلي ــرارات عل ــاذ الق ــسؤولية في اتخ ــي بالم ــل لجــان، أو  (والتحل مث

ونظـم داخليـة لمراقبـة عمـل مجـالس          )  الحسابات، أو هيئات أخـرى     وحدات، أو هيئات لمراجعة   
  .الإدارة وعمليات مراجعة البيانات المالية
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المسائل الخاصـة بوجـود معـايير بـشأن الكـشف الـدقيق والـدوري عـن المعلومـات،                   أمَّا    -٦١
ــصلة بالحوك       ــبية ذات ال ــات المحاس ــة والبيان ــارير المالي ــة في التق ــوافر شــفافية كافي ــشأن ت ــة، وب م

  .فيجري تناولها في الباب المتعلق بالشفافية، الوارد في الجزء الثاني من هذه الورقة
أيِّ وأخيرا، يتزايد أيضا انخراط المجتمع الدولي في تعزيز قيم أساسية جديدة تسري علـى                 -٦٢

بيئة أعمال وتشمل حقوق الإنـسان، وحمايـة البيئـة، وضـمان الاسـتدامة الطويلـة الأمـد، وتـدابير                    
كافحة الفساد، ودور مجلس الإدارة في إدارة المخاطر وممارسة الرقابة وعلاقته بالمـديرين الفنـيين             م

 مبـدأ،   ١٢كما وضعت منظمة التعاون والتنمية في الميـدان الاقتـصادي           . ومساءلته أمام المساهمين  
  :هي تتمركز حول ثلاثة أهداف يمكن أن توفر منطلقا لإعداد الأحكام،

 مؤسسي واضح وقابل للتنبؤ ومشروع، مـدعوم بـسلطات مختـصة           إنشاء إطار   )أ(  
  تمتلك موارد وافية؛

  بناء اختيار الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أساس مردود التكلفة؛  )ب(  
ــل المخــاطر          )ج(   ــن أجــل تقلي ــفافاً م ــتخداماً ش ــة اس ــة الميزن ــتخدام عملي ــة اس المالي

  .وضمان نزاهة إجراءات الاشتراء
أو مـن  /وصي الخبراء بـأن تُفـرَض الاشـتراطات اللازمـة مـن خـلال الإطـار التـشريعي و             وي  -٦٣

هذه الاشـتراطات لا ينبغـي أن تتجـاوز مـا     أنَّ  خلال آليات تعاقدية أو غير تعاقدية، ويرى بعضهم         
هو مفروض على الشركات الأخرى في القطاعات ذات الصلة من أجل حماية اسـتمرار المـشاركة                

  . النظر في كيفية وضع توصية توجَّه إلى اللجنة بهذا الشأنتودُّ الندوة ولعل. في السوق
    

    مسائل التمويل والاستثمار  ‘٤‘  
    "الدعم الحكومي "١٣التوصية : التوصية التشريعية ذات الصلة    
    لا شيء: الأحكام التشريعية النموذجية    
مقدمة "، في "يع البنية التحتيةهياكل ومصادر تمويل مشار"، ٤‐الباب باء: الدليل التشريعي    

ملاحظات "؛ والباب ألف، " من القطاع الخاصموَّلةومعلومات خلفية عن مشاريع البنية التحتية الم
    "مخاطر المشاريع والدعم الحكومي "،، في الفصل الثاني"الدعم الحكومي"، والباب جيم، "عامة
أي الإقـراض بـدون     (المـشاريع   مشاريع البنية التحتيـة علـى فكـرة تمويـل           صكوك  ركز  ت  -٦٤

المبلــغ المــستثمَر في المــشروع يُــسترَد مــن موجوداتــه وعائداتــه، لا مــن  أنَّ حــق الرجــوع، بمعــنى 
الدليل التشريعي يشير إلى أنه كثيراً ما يلزم توفير ضـمانة احتياطيـة وائتمـان         أنَّ  غير  ). المقرضين
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ويـرد في   . و في الواقـع مَـورْد محـدود        التمويـل ه ـ   إضافي، بما في ذلك دعم حكومي، ومن ثم فإنَّ        
وقـد أفـاد الخـبراء عـن زيـادة في           . الدليل عرض للمصادر الشائعة للاستدانة والتمويـل الـسهمي        

التمويــل الأولي مــن شــركات التــشييد وغــيره مــن أشــكال التمويــل مــن القطــاع الخــاص، مثــل  
لأمد؛ والـبعض الآخـر     وبعض الاستثمارات مصمَّم ليكون قصير ا     . صناديق المعاشات التقاعدية  
  .مصمَّم ليكون طويل الأمد

  :ويتطلب تقدير مدى الاستدامة المالية للمشروع تحليلاً لمسائل عدة، منها ما يلي  -٦٥
ــشراكة بــين القطــاعين العــام والخــاص المحتمــل كــاف       )أ(   هــل حجــم مــشروع ال

  لتسويغ تكاليف المعاملة؟
 المتعاقـدة أم المـستعملون النـهائيون أم    الـسلطة : ر المبلـغ المـستثمَ  من الذي سيردُّ    )ب(  

  مزيج منهما؟
في حال تقاضي رسوم من المـستعملين النـهائيين، هـل سـيكون حجـم الطلـب          )ج(  

  كافياً على امتداد عُمر المشروع؟
وقد أثارت الإجابة عن السؤال الأول من هذه الأسئلة، إلى جانب صـلته بمـا إذا كـان                    -٦٦

اشــتراء أم كــشراكة بــين القطــاعين العــام والخــاص، كــثيراً مــن  ينبغــي تــسيير المــشروع كعمليــة 
ــةالمــس  نمــاذج الــشراكة بــين القطــاعين العــام والخــاص الموجــودة    إذ إنَّ. ائل في الممارســة العملي
ضت لانتقادات كـثيرة بـسبب فـرط ارتفـاع تكـاليف معاملاتهـا، ممـا يجعـل هـذا الـسؤال في                  تعرَّ

سـوم كونـسورتيومات عاليـة وتكـاليف عطـاءات      فهـذه النمـاذج تنطـوي علـى ر    . غـير موضـعه  
أنَّ  بــكمــا يُفــاد أحيانــاً. مرتفعــة، يفاقمهمــا تطــاوُل إجــراءات الاختيــار وتعــذُّر التنبــؤ بالأربــاح

التمويل السهمي هو أبهظ تكلفة من التمويـل الاقتراضـي، ولكـن قـد تكـون لـه منـافع أخـرى،              
  .في رأس المال السَّهمي النطاق وطويلة الأمد كما في حال وجود مشاركة واسعة

ع حلـولاً مـصممة لمعالجـة هـذه المـسائل بتعزيـز الاسـتثمار               وثمة حكومات مختلفة تـشجِّ      -٦٧
ويُــرى أنهــا تنطــوي علــى  . الــسهمي الطويــل الأمــد، ســوف تعــرض تفاصــيلها في هــذه النــدوة  

ــصا    ــصمَّمة خصي ــة م ــول حوكمي ــة وضــمان      (حل ــشريعي يحــدد الهياكــل التنظيمي ــار ت ــل إط مث
؛ وإمكانيـة تقـديم     )ية وإجراءات خاصة بالإبلاغ، بدلاً من الاعتماد على أحكام تعاقدية         للشفاف

كفــالات حكوميــة لنِــسَب العائــد المتحــصل لمــستثمري الــصناديق التقاعديــة؛ وإعــادة التنــافس    
  .دورياً على إدارة الأموال أثناء فترة الاستثمار



 

24 V.14-00340 

 

A/CN.9/819

لـشراكة بـين    في حالـة ا   " مقلوبـة " اشتراء   وفي أستراليا، ثمة حل مُقترَح يتمثل في إجراءات         -٦٨
ــافس أُولى بخــصوص التمويــل   : القطــاعين العــام والخــاص تتكــون مــن مــرحلتين    ــة تن ــاك عملي فهن

السوق وتحديد نِسَب دنيا للعائـد، قبـل مرحلـة إعـداد            تَقبُّل  السهمي من أجل التعرف على مدى       
  .ءات مماثلة للتمويل الاقتراضيويمكن وضع إجرا. دراسة الجدوى الأولية وبدء عملية الاشتراء

الصناديق التقاعدية وشبائهها قـد لا تكـون قـادرة علـى الاسـتثمار في               أنَّ  غير أنه أفيد ب     -٦٩
 كما أنهـا قـد      )٢٤(.الاقتصادية مُعلَنة وقابلة للرصد   - إذا كانت غاياته الاجتماعية    مشروع إلاَّ أيِّ  

ات في إجـــراءات الاشـــتراء وعُـــززت  إذا أُجريـــت إصـــلاحلا تكـــون راغبـــة في الاســـتثمار إلاَّ
الشفافية في كل جوانب المشروع وحُسنت إدارة العقود وتـدابير الحوكمـة في مرحلـة التـشغيل         

  ).التي تناقَش في موضع آخر من هذا الباب(
 نص تشريعي مقبـل      أن تنظر في المدى الذي ينبغي أن يذهب إليه أيُّ          تودُّالندوة  لعلَّ  و  -٧٠

لقطــاعين العــام والخــاص في تنــاول هــذه المــسائل، بمــا في ذلــك تناولهــا   بــشأن الــشراكات بــين ا
  .كموضوع منفصل أو ضمن إطار مواضيع أخرى ذات صلة

    
    لين صغارالشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تدار بواسطة مشغِّ  ‘٥‘  

    مشاريع البنية التحتيةصكوك ليست هناك إشارات بهذا الشأن في     
ت عقود المشاريع المتعلقة بخدمات إدارة المياه والنفايـات في بلـدان أفريقيـا           لقد أُبرم   - ٧١

ــة، والــتي أشــير إليهــا في الفقــرة     صــغار مــن القطــاع  مــشغِّلين أعــلاه، مــع ٢٦الفرانكوفوني
وكانت هذه المشاريع تعتـبر تقليـديا خـارج دائـرة الـشراكات بـين القطـاعين العـام                   . الخاص
ر مـع بـدء الـسلطات العموميـة بتنظـيم هـذه الخـدمات وضـبط                 ولكـنَّ الوضـع تَغيَّ ـ    . والخاص

كـثيرا مـن تلـك الـشراكات يعمـل في بيئـة         نَّ  ونظراً لأ . لينشؤونها بالتعاون مع أولئك المشغِّ    
ذُكـر للأمانـة   ( تكاليف الخدمات المعنية يمكـن أن تُـسدَّد مـن خـلال امتيـازات             حضرية، فإنَّ 

  ).في هذا السياق مثال المغرب
خلق فرص عمـل محليـة ونـشوء سـوق          -نمائيةإتفيد في تحقيق أهداف     الشراكات  وهذه    -٧٢

مثـل جمـع النفايـات واسـتجماع        (خاصة محلية، وتيـسير حـصول النـاس علـى خـدمات أساسـية               
وفي سياق الاشـتراء العمـومي، تعتـبر الـسياسات          ). المياه، والنقل، والصرف الصحي والكهرباء    

تتـراوح مـن تبـسيط الإجـراءات إلى         (لمتوسـطة أمـراً شـائعاً       الهادفة إلى دعم المنشآت الـصغيرة وا      
                                                         

بشأن الغايات والأهداف، انظر الباب المتعلق بمسائل التنمية المستدامة؛ أما مسائل الإفصاح والشفافية فهي  )24( 
  .متناوَلة في الباب المتعلق بالشفافية، وكلاهما يرد في الجزء الثاني من هذه الورقة



 

V.14-00340 25 
 

A/CN.9/819 

لين صـغار مـن القطـاع الخـاص     المـشاريع الـتي تُـدار بواسـطة مـشغِّ     أنَّ  كمـا   ). تقديم الدعم المالي  
  .يمكن أن تعمل كأدوات لبناء القدرات

ــدوة لعــلَّ و  -٧٣ ــودُّالن ــا قــد يجــدر إدراجــه مــن تلــك المــشاريع ضــمن نطــاق      ت  النظــر في م
ات بــين القطــاعين العــام والخــاص الــتي يمكــن أن تتناولهــا الأونــسيترال مــن منظــور           الــشراك 
لة من القطاع العام يمكـن أن تكـون         المشاريع المموَّ أنَّ  فعلى سبيل المثال، من البديهي      . سياساتي

ــن المــشاريع الخاضــعة لامتيــازات، لأ        ــطة أبــسط م ــشآت الــصغيرة والمتوس ــدعم المن نَّ أدوات ل
  .نسبياً ولا يَنشأ إلا في إطار عقود طويلة الأمدالتمويل مضمون 

ــراد تنــاول هــذه المــشاريع فهنــاك مــسألة ثانويــة     -٧٤  هــي مــا إذا كــان ينبغــي  ،وإذا كــان يُ
.  من القطاع الخـاص    شغِّلينالمصِغار  لتشجيع  ) إجراءات الاختيار، مثلا  (تخفيف صرامة اللوائح    

  .وقد تباينت آراء الخبراء بشأن هذه المسألة
 ذوي الــصلة، وضــمان شغِّلينوثمــة مــسائل أخــرى ذات صــلة، منــها كيفيــة تحديــد الم ــ   -٧٥

، وتصميم نظم دفع مناسبة، وتنمية القدرات من خـلال          شغِّلينالاستثمار السهمي في أولئك الم    
أو الإرشاد، وتقديم الدعم المؤسسي الملائم، وكيفيـة الـسماح بـإجراء تغـييرات أثنـاء                /التنظيم و 

  .شغِّلينالمصِغار  على كن أن يكون لها تأثير شديد جدايممدة المشروع 
مجلـس الدولـة الفرنـسي ووكالـة التنميـة الفرنـسية            أنَّ  أن تحيط علماً ب ـ   تودُّ   الندوة   ولعلَّ  -٧٦

والبنك الدولي تقود جماعة ممارسين في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخـاص الـتي تـدار                 
وسوف يُوفَّر للندوة مزيد من المعلومات عن تلـك         . اع الخاص  صغار من القط   مشغِّلينبواسطة  

  .الشراكات
    

    الاتساق بين قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيره من القوانين   ‘٦‘  
    لا شيء: الأحكام التشريعية النموذجية ذات الصلة/التوصيات التشريعية    
مقدمة "في " التنافس والاحتكاراتسياسات "، )أ (١‐ الباب باء: الدليل التشريعي    

، والفصل السابع، " من القطاع الخاصموَّلةمعلومات خلفية عن مشاريع البنية التحتية الم
    "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"

 إلى أهميــة ضــمان أن يتنــاول الإطــار التــشريعي علــى نحــو واف  ٢٠١٣أُشــير في نــدوة   -٧٧
يتنــاول الــدليل التــشريعي الحــالي قــانون التنــافس وسياســاته،   و. القــوانين الأخــرى ذات الــصلة 

وطائفة من القوانين الأخرى ذات الصلة، تتراوح من قـوانين وطنيـة تتعلـق بتـشجيع الاسـتثمار                  
أنَّ وقــد أفــاد الخــبراء بــ. وحمايتــه إلى تــدابير مكافحــة الفــساد، والاتفاقــات الدوليــة ذات الــصلة 
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ــاج إلى تحــد  ــدليل التــشريعي   الإرشــادات الموجــودة تحت يث، وإلى بعــض التنقــيح، اســتناداً إلى ال
بمـا في ذلـك التطـورات الحاصـلة في قـانون            (الحالي، بشأن أمور مثل تشجيع الاستثمار وحمايتـه         

؛ وقـانون التنـافس؛ وقـانون       )السوابق القضائية ومخاطر العمل التجاري والتـصورات المتعلقـة بـه          
انظـر أيـضا البـاب المتعلـق بالـشفافية في           (ء المعلومـات    الترخيص؛ وقانون حمايـة البيانـات وإفـشا       

وإلى جانــب ذلــك، أُشــير إلى ضــرورة مراجعــة التطــورات في   ). الجــزء الثــاني مــن هــذه الورقــة 
مسائل دستورية، مثل المدى الذي ينبغـي الـذهاب إليـه في الارتقـاء بمكانـة اتفـاق المـشروع إلى                     

انين الــسابقة المتــضاربة معــه، وفي قــانون  مــصاف التــشريع، بحيــث تــصبح لــه الغلبــة علــى القــو  
  )٢٥(.السوابق القضائية

هذه المسائل ليست جميعهـا قابلـة للحـل مـن الناحيـة            أنَّ  الندوة على   تلك  د تقرير   شدَّو  -٧٨
  .نص تشريعي مقبل أن يركز على إيجاد حلول تشريعيةيِّ القانونية، وأنه ينبغي لأ

. نـص تـشريعي مقبـل     أيِّ  توفير إرشادات مناسبة لـدعم       النظر في كيفية     تودُّالندوة  لعلَّ  و  -٧٩
إلى لقـانون النمـوذجي للاشـتراء العمـومي         لالمـصاحب   في دليل الاشتراع    يُشار  فعلى سبيل المثال،    

الأونـسيترال  أنَّ   كمـا    )٢٦( النمـوذجي واسـتخدامه؛    ، دعماً لتنفيذ القـانون    قوانين أخرى ذات صلة   
 الكيفيـة الـتي يمكـن بهـا اسـتكمال القـانون النمـوذجي              نشرت ورقة بشأن لوائح الاشتراء، تُوضـح      

في سياق الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص، فـيمكن اتبـاع            أمَّا   )٢٧(.بلوائح من هذا القبيل   
زاعـات   نهج مكافئ يتمثل في لفت الانتباه إلى القوانين الـتي يحتمـل أن تكـون متداخلـة، تفاديـاً للـن                    

أو الامتيـازات؛ وقـوانين الخوصـصة، والقـوانين المـشار      /شـتراء و مثل القوانين الموجـودة بـشأن الا   (
  )٢٨().إليها في الدليل التشريعي الحالي، واللوائح الخاصة بكل قطاع

 أيضا النظر في مسألتين ذاتَيْ صلة، ناشئتين عن اتفاقية الأمـم المتحـدة           تودُّالندوة  لعلَّ  و  -٨٠
مـشاريع البنيـة التحتيـة قـد        صـكوك    تناولهمـا في     كيفيـة أنَّ   ويفيـد الخـبراء ب ـ     )٢٩(لمكافحة الفساد، 
  .تجاوزها الزمن

  
                                                         

 /https://icsid.worldbank.org/ICSID(لتسوية المنازعات الاستثمارية ر الخبراء إلى قضايا نُظرت في المركز الدولي أشا )25( 
FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=ShowHome&pageName=Cases_Home ( وإلى القضايا العديدة

  ").the Eurotunnel("المتعلقة بمشروع النفق الأوروبي 
  ...".تنفيذ القانون النموذجي واستخدامه "، في الباب جيم، ٦١الفقرة  )26( 
 /http://uncitral.org/uncitral/uncitral_texts، وهي متاحة على الموقع A/CN.9/770الوثيقة  )27( 

procurement_infrastructure.html.  
  . المتعلقة باحتمال تداخل القوانين٤١انظر أيضا الفقرة  )28( 
  وهي متاحة أيضا في الموقع. ٢٣٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )29( 

www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf.  

www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
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    لنـزاهةاتدابير مكافحة الفساد وتعزيز   )أ(    
    لا شيء: الأحكام التشريعية النموذجية ذات الصلة/التوصيات التشريعية    
، "ءاتشفافية القوانين والإجرا"، "تعزيز نزاهة عملية الاختيار والثقة فيها: "الدليل التشريعي    

تدابير "؛ و")الأهداف العامة لإجراءات الاختيار"في (في الفصل الثالث ) ج(و) ب (٢البندان 
    ")المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"في ( في الفصل السابع ١٤‐، البند باء"مكافحة الفساد

بمـشاريع  بدأ نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد صـدور الـصكين المـتعلقين                 -٨١
. لة من القطاع الخاص، ومن ثم فلم تؤخـذ في الحـسبان عنـد إعـداد الـصكين                 البنية التحتية المموَّ  

 ١٢والمـــادة ") المـــشتريات العموميـــة وإدارة الأمـــوال العموميـــة  ("٩وهـــي تتـــضمن في المـــادة 
  .أحكاماً لها صلة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص") القطاع الخاص("
لدليل التشريعي إلى أهمية وجـود تـدابير لتعزيـز النــزاهة وقواعـد ملائمـة بـشأن                  ويشير ا   -٨٢

ــة،   ــل القــارئ إلى    يقــدِّكمــا العقــود الحكومي ــبعض العناصــر الأساســية، ويحي ــزاً ل م عرضــاً وجي
. النصوص الدولية السابقة على اتفاقية مكافحة الفـساد بـصفتها مـصادر للأحكـام ذات الـصلة                

لـشفافية والمـساءلة طـوال مـدة     لأنـه يلـزم إيـلاء مزيـد مـن الاهتمـام        ٢٠١٣وقد ذُكـر في نـدوة    
المشروع، وللإفصاح العلـني عـن نقـل المـوارد مـن القطـاع العـام إلى القطـاع الخـاص والعكـس                       

  .بالعكس، وللوسائط اللازمة للاتصالات والاجتماعات
 خصيـصاً مـن     القانون النموذجي للاشتراء العمومي قد صِيغَ     أنَّ   ٢٠١٣ولاحظت ندوة     -٨٣

أجل الامتثال لأحكام اتفاقية مكافحة الفـساد، وأبـرزت أهميـة الاتـساق بـين القـانون النمـوذجي                   
  .زاهة نص مقبل بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فيما يتعلق بتدابير تعزيز النأيِّ و

يـــة وتتـــضمن متطلبـــات اتفاقيـــة مكافحـــة الفـــساد فيمـــا يخـــص إدارة الأمـــوال العموم   -٨٤
إجـــراءات لاعتمـــاد ميزانيـــات البلـــدان؛ وللإبـــلاغ عـــن الإيـــرادات والنفقـــات في حينـــها؛         
وللمحاســبة ومراجعــة الحــسابات والرقابــة؛ ولإدارة المخــاطر ونظــم المراقبــة الداخليــة؛ وتــدابير   

وقد استُكملت هـذه المتطلبـات، المبينـة في الـدليل           . للحفاظ على سلامة المستندات ذات الصلة     
 بـشأن إبـلاغ     ١٠ بمتطلبـات في المـادة       )٣٠(،٩تفاقية مكافحة الفساد ضـمن إطـار المـادة          التقني لا 

) تيسير الحصول علـى المعلومـات عـن الإدارة العموميـة وإبـلاغ النـاس دوريـاً                (الناس والشفافية   
 بشأن تدابير لمنع ضلوع القطـاع الخـاص في الفـساد، مـع الإشـارة بوجـه خـاص                    ١٢وفي المادة   

  . القطاعين العام والخاص وحوكمة الشركاتإلى الشراكات بين
                                                         

  .www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdfمتاح في الموقع  )30( 

www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf
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وقد أصدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مجموعـة منـشورات بـشأن               -٨٥
وتُبـيِّن مبـادئ الحوكمـة العموميـة        . هذا الموضوع يمكـن أن تـساعد علـى صـوغ معـايير مناسـبة              

ــلاه،        ــا أع ــام والخــاص، المــشار إليه ــاعين الع ــين القط ــشراكات ب ــة إلى إطــار   نَّ ألل ــاك حاج هن
ينطـوي علـى توعيـة النـاس، مـن          ،  مؤسسي واضح وقابل للتنبؤ ومشروع ومزوَّد بموارد ملائمة       

خلال التشاور، بالتكاليف والمنـافع والمخـاطر النـسبية للـشراكة مـع القطـاع الخـاص والاشـتراء                  
 عمليــة لــضمان حــصافة(العمــومي؛ وحاجــة إلى الحفــاظ علــى أدوار المؤســسات ومــسؤولياتها  

؛ وحاجة إلى أن تكون اللـوائح التنظيميـة واضـحة وشـفافة             )الاشتراء ووضوح خطوط المساءلة   
نــة زَيْكمــا تنــاقش تلــك المبــادئ ضــرورة وجــود عمليــة مَ. وقابلــة للإنفــاذ وغــير مفرطــة التــشدُّد

ضمان نزاهــة عمليــة الاشــتراء في ســياق لــ و،تقليــل المخــاطر الماليــة إلى أدنى حــد ممكــن لشــفافة 
ب ا قـد يترتَّ ـ   مَّ ـعشراكات بين القطـاعين العـام والخـاص، مـع الإفـصاح عـن جميـع تكاليفهـا و                  ال

عليها من التزامـات ماليـة طارئـة، وضـرورة ضـمان نزاهـة عمليـة الاشـتراء، كمـا تـشير إلى مـا                         
  )٣١(.أعدته المنظمة من أدوات مرجعية أخرى

إلى تنقـيح لكـي      تـاج تحتحتيـة   مـشاريع البنيـة ال    صـكوك   أنَّ  النـدوة تـرى     لعلَّ  ومن ثم، ف    -٨٦
  .للمعايير الدولية السائدة، وذلك بالاستناد إلى النصوص المذكورة أعلاهممتثلة كون ت

    
    تضارب المصالح  )ب(    
    لا شيء: الأحكام التشريعية النموذجية ذات الصلة/التوصيات التشريعية    
السلطة المخولة "في ( الأول  في الفصل٢‐ ، البند هاء"الآليات المؤسسية: "الدليل التشريعي    

اختيار "؛ و)٤٧ و٣٨ و٣٧الفقرات (، ")بوضع ضوابط تنظيمية لخدمات البنية التحتية
") ترتيبات تعاقدية عامة"في (في الفصل الرابع ) أ (١‐ ، البند ياء"المتعاقدين من الباطن

ت القانونية المجالا"في ( في الفصل السابع ٨‐ ، البند باء"قانون الشركات"؛ و)١٠١الفقرة (
    )٣٢الفقرة ") (الأخرى ذات الصلة

فالـشراكات بـين القطـاعين      . ثمة مسألة تتصل بالموضوع السابق، هي تضارب المـصالح          -٨٧
كثـرة الجهـات ذات المـصلحة، وتعقُّـد         : العام والخاص كثيراً ما تكون معقَّدة، إذ تتسم بمـا يلـي           

 الأمد، وعمومية طـابع الخـدمات الـتي         مخططات التمويل، واختلاف التقاليد والأعراف، وطول     
  .زاعات وتَعقُّدها  المشروع، وتبايُن النايوفره

                                                         
انظر كذلك ورقة موزعة أثناء المناقشة المتعلقة بإعداد المبادئ، وهي متاحة في الموقع  )31( 

www.oecd.org/gov/budgeting/48144872.pdf.  

www.oecd.org/gov/budgeting/48144872.pdf
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الحكومـة  : وتنطوي تلك المشاريع على عديد من الأطراف والكيانـات العموميـة، هـي           -٨٨
أو سلطة عمومية، صاحب امتياز أو طرف متعاقد من القطـاع الخـاص، كيـان اعتبـاري يُنـشئه            

ــة منفــصلة    الطــرف المتعاقــد مــن الق  ــه شخــصية قانوني ــان مخــصَّص  (طــاع الخــاص وتكــون ل كي
، أســـواق رأسمـــال، )مؤســـسية وغـــير مؤســـسية(، جهـــات راعيـــة، جهـــات مُقرِضـــة )الغـــرض

  .مستشارون، شركات تأمين، مشغِّل، مقاولون، مورِّدون، مستعمِلون، سلطات مُشرِفة
 احتمال وجود تـضارب     ولهيكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص سمة ملازمة هي          -٨٩

إذ تضم تلك الشراكة في العادة أطرافاً تكون لكل منـهم في الوقـت نفـسه صـفات                  . في المصالح 
فالجهة الراعية عادة ما تكون هي مالكة المشروع، وكثيراً تكون أيضا هـي المقـاول فيـه        . مختلفة

، بـصفتها مقـاولاً أو      يـة عوغالبا ما يكـون موضـع الاهتمـام الأول لـدى الجهـة الرا             . أو المورِّد له  
بـصفتها  أمَّـا  . داً، هو تشييد البنية التحتية للمشروع أو تزويد المشروع بالسلع أو الخدمات         مورِّ

الجهةَ الراعيةَ، فهي تتولى السيطرة على الكيان المخصَّص الغرض وعلـى مقاوليـه ومورِّديـه، ممـا          
مــا يكــون المــديرون الإداريــون أو  وعــادة . ديمكــن أن يــستتبع تفــضيلاً لموقــع المقــاول أو المــورِّ  

الفنيون للكيان المخصص الغـرض مـستخدَمين لـدى الجهـة الراعيـة ويخـضعون لـسلطة مـوظفي                   
وعنـدما تـصبح الحكومـة جــزءاً مـن مجموعـة المـالكين، يكـون موضـع اهتمامهــا         . الجهـة الراعيـة  

كومــة الأول هــو مــصالح النــاس، لا مــصالح الكيــان المخــصص الغــرض، ويكــون دور ممثلــي الح 
وقــد تكــون للحكومــة أيــضا . المــشاركين في إدارة ذلــك الكيــان هــو ضــمان مــصلحة الحكومــة

أدوار أخــرى كــثيرة، مثــل تحــصيل الــضرائب، والرقابــة التنظيميــة، والإشــراف علــى المــشروع،  
والتمويــل، وتقــديم الخــدمات، وملكيــة الموجــودات اللازمــة للمــشروع، والمنافــسة علــى توريــد 

لين دور مسيطر، خصوصا علـى التـدفقات النقديـة          كما سيكون للمموِّ  . لخإالسلع والخدمات،   
  . في هياكل تمويل المشروعوع، وتكون تلك السيطرة شديدة جداللمشر
فقـد تنـشأ    . وسوف تنشأ حالات كثيرة تتصادم فيها مصالح مختلف الجهات المـشاركة            -٩٠

 النقديـة والأربـاح، عنـدما    حالات تضارب مـصالح مـن هـذا القبيـل بـشأن اسـتخدام التـدفقات          
تكون هناك نزاعات بين اثنـتين أو أكثـر مـن الجهـات المـشاركة فيمـا يتعلـق بنوعيـة التـشييد أو              

  .لخإالسلع أو الخدمات، 
المـشاكل المرتبطـة بتـضارب المـصالح لم تجتـذب كـثيراً مـن        أنَّ  ويبدو الأمـر كمـا لـو          - ٩١

 الجهـات المـشاركة تنــزع إلى الانتفـاع مـن            بعـض نَّ  الاهتمام، ربما لأنها غـير مفهومـة، أو لأ        
عــالَج في الــدليل التــشريعي بــشأن مــشاريع البنيــة التحتيــة   وهــذه المــشاكل لم تُ. هــذه الحالــة

. عالَج بتاتـاً في الأحكـام التـشريعية النموذجيـة          من القطاع الخاص إلا لماماً، كما لم تُ        موَّلةالم
بالجهـات الراعيـة للكيـان المخـصَّص الغـرض،          فإلى جانب إشارة وجيزة إلى المسائل المتعلقـة         
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ــضارب المــصالح        ــق بت ــأن يوصــي بأحكــامٍ تتعل ــشريعي ب ــدليل الت المــذكور أعــلاه، يكتفــي ال
موجهــةٍ إلى مــوظفي هيئــات الرقابــة التنظيميــة وإلى مــوظفي الــسلطة المتعاقــدة أثنــاء عمليــة   

لمحـتملين مـن أجـل اسـتبانة     الاختيار، وبأن يُفصح المقاولون عن هوية المتعاقدين من البـاطن ا   
  .ما يمكن أن ينشأ من تضاربات

ولذلك، يُقتَرح إدراج مسألة تضارب المصالح في العمـل المتعلـق بإعـداد نـص تـشريعي                -٩٢
مقبل بشأن الشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص، مـع الاسـتفادة، ضـمن جملـة أمـور، مـن                       

يخـــص مـــدونات قواعـــد الـــسلوك،   مـــن اتفاقيـــة مكافحـــة الفـــساد فيمـــا  ٨مقتـــضيات المـــادة 
مــن تلــك الاتفاقيــة فيمــا يخــص تنظــيم الأمــور المتعلقــة بالعــاملين ) ه) (١ (٩ومقتــضيات المــادة 

 مـن قـانون الأونـسيترال النمـوذجي     ٢٦المسؤولين عـن المـشتريات، ومـع تجـسيد أحكـام المـادة            
قـة بتـضارب المـصالح    للاشتراء العمومي ودليل الاشتراع المصاحب له، وربما من الأحكـام المتعل        

في إجــراءات إرســاء عقــود الامتيــاز الــواردة في إيعــاز مقتــرح بــشأن عقــود الامتيــاز في الاتحــاد   
المـصالح، وإجـراءات فـرز مـع        إعلانـات بـشأن     ويمكن أن تشمل تلك التدابير إصدار       . الأوروبي

  .ما يرتبط بها من احتياجات تدريبية، وترتيبات تعاقدية
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